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  الابتسامة. وأ القلیل، بالدعاءو أ

  

  

  

  

  مبخوتي مبخوت 

  

  



  

  إهـــــــداء
  :إلى العمل هذا أهدي

  والحنان الحب نبع أمي

  والأمان الرجولة نبع أبي

  دراستي إكمال على شجعوني الذین وأبنائي زوجتي

  إتمام على ومعنویا مادیا شجعوني الذین الى إخوتي

  .العمل هذا إنجاز وعلى دراستي

 يل وقدموا شجعوني الذین والزملاء الأصدقاء جمیع إلى العمل هذا أهدي كما

   المساعدة ید

  

  

  

  

 العطري محمد



  شكر وعرفان
  

  

  

  ده على كل شيءــــــــــحمأر الله عز وجل و كــــــــشأ

دة في إنجاز هذه ــــید المساع يكر إلى كل من قدم لـــتقدم بجزیل الشأا ـــكم

 الذي (ضیفي النعاس) اذ المشرفـــــــــــص بالذكر الأستـــــــــــــخأذكرة، و ــــــــــــــــالم

إنجاز هذا  كثیرا في ياداته وتوجیهاته القیمة التي أفادتنـــــــبإرش الم یبخل علی

  ل.ــــــالعم

  العزیز (معمر شنوف) الصدیقوجه الشــــــــــــكر الى أكــــــــما 

  والشكر موصول الى لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة.
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 ب 

ها ـأقدسو العقــود ق ــــد الزواج من أوثــتعتبر الزوجیة من سنن الله في الخلق و التكوین، إذ یع       

الغا في ذا ما یجعله ینال اهتماما بـــالمجتمع، و هوم علیها دعائم ـــكون اللبنة الأولى التي تقــفبه تت

رعیة والوضعیة ـــهات الربانیة، والأحكام الشـافرت التوجیــــقوانین الوضعیة حیث تظـــالو الفقه الإسلامي 

 زواج یقوم على أقوىـــلال وضع نظام محكم للـتجلى ذلك من خیفاظ على الرابطة الزوجیة، و ــللح

ادة ــسع ل دوام الزوجیة، وـبما یكف الاستقرار الأسريیق ـلأسس التي من شأنها تحقالمبادئ، و أثمن ا

حدید قد على أن یكون تـــن في إنشاء العیاقدــــزیز دور إرادة المتعــــس تعـــذه الأســـو من بین هالأسرة 

واء ــــخاضعة لأه لاقة الزوجیةــــحتى لا تكون العو  قد من جهة،ـارع صیانة للعـــآثاره من صنع الش

قداسة من جهة ثانیة، إلا أن آثار عقد ارع من رعایة و ـــناها وما أحاطها الشـالناس فتحید عن مع

دیل ـــعدها لا تحتاح إلى تـــصود الطرفین و عنــق مقـــد توافـــالزواج و إن كانت جلیة الوضوح إلا أنها ق

رفین ـــة الطــقق مصلحـــقد الزواج بشروط بما یحـــق إقران عــذه الحالة یحـفي هو ما قد لا توافقه ــاره كــآث

  أو نقصانا شریطة المحافظة على مقتضیات عقد الزواج. زیادةأو كلاهما 

افة لعقد روط المضــبها الش یقصد والتيتسمى هذه الشروط بالشروط المقترنة بعقد الزواج؛        

 وجانالز  والتي أضافهاوشروطه  بعد أن نشأ صحیحا مستكملا لأركانه الزواج، والمصاحبة له

 زیادة ختارامیق منفعة الطرف الآخر الذي یكون قد قبل بها ـــة أو تضیــمنفع قیقــــتحبقصد  أوحدهما

  یرتبها العقد. على الآثار التي

بار أن تقییدیة باعتولهذه الشروط المقترنة بعقد الزواج مصطلحات عدة إذ تسمى بالشروط ال     

 تحملهما التزامات، و ویرتضیانها ـــرفانالط علیهاق ــــیود التي یتفــــد بجملة من القــضبط العقفتها یــــوظ

   .امات عقد الزواجز الت على إضافیة

یة الإرادة في أنها ــــتظهر لنا أهم 1یاأیها الذین آمنو أوفوا بالعقود ""ومن هـذه الآیـــة الكریمة       

اقدین آدائها لى المتعـود والتزامات وعـــــــــــرى لإنشاء عقــبإرادة أخ واقترانهاوبمجرد صدورها  لزمـتَ زم و ل ـُت

لإسلامیة ریعة اـما یلحقها من آثار بشرط عدم مخالفتها للشو شاء العقود ـفهناك حریة للإرادة في ان
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 ج 

جلب المنافع اس بــالاستقرار ولتحقیق مصالح النیق ــــــالإسلامیة جاءت لتحق العام، فالشریعةظام ـوالن

   .دــــودرء المفاس

یة لامریعة الإســـــتي احاطتها الشـــة الدى الاحكام الشرعیـــحإقود بصفة عامة هي من ــــوالع        

غى ـــــولا تط دـلة بین طرفي التعاقــــق المصلحة المتكامــبضوابط ومعاییر لابد من الالتزام بها حتى تتحق

   .مصلحة أحدهما على الاخر

ي راعتها الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري عقد الزواج فلقد كرم الله ومن هذه العقود الت      

شرع له الزواج الشخصیة، فنزواته و لوقات ولم یتركه لما تملیه علیه غرائزه ــــــالانسان على سائر المخ

وله تعالى " ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إلیها ــمن اجل تكوین أسرة مصداقا لق

  .1ن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون "إم مودة ورحمة، ـوجعل بینك

ن صحة عقد الزواج تقتضي اشتماله على كل الأركان والشروط، فهو عقد یبین فیه كل إ       

ب آثاره تجرد انعقاد العقد یر ـــاس الرضا بینهما، فبمــالبه ورغباته على أســمطدین ــــطرف من المتعاق

قد ــي لكل من الزوجین الحق في تظمین العـالذي جعل الشریعة والقانون تعط واحكامه الشرعیة الامر

اكل، كأن ـــــــــیة من المشــالــــــلاقة زوجیة خــــام عــــــهما وقیــــمان حقوقـــــروط التي یریانها مناسبة لضـــبالش

ن أو أو ممارسة العمل أكمال دراستها إن تشترط أو أترط الزوجة على زوجها الا یتزوج علیها ـــتش

وفي  ة به ،دم المطالبــــل وعــــرط علیها التخلي عن العمـــن یشتأو أیشترط الزوج مشاركتها في راتبها 

معینا في الطرف الاخر وتصبح هذه الشروط لازمة كأثر  فاــحدهما وصأترط ــكل الحالات قد یش

   .لعقد الزواج المشروط

فعــقد الزواج المشروط هو الزواج الذي یتم تظمینه بالشــروط الخاصة بالمتعاقدین والتي یمكن        

عطى أ دراجها في العقد وذلك حسب قانون الاســرة الجزائري بالإضـافة الى الفقه الإسلامي الذي إلهم 
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 د

حكام لا یجب مخالفتها والا بطل العقد، أشتراط شروط في العقد مع ضوابط و إللمتعاقدین حریة 

  صحــــیحا.وأحیانا أخرى یبطل الشرط ویبقى العقد 

   :الإشكالیة

معات جاه الدول والمجتـــالید في المجتمعات ومع اتــــمع التطور والتغیر الحاصل للأعراف والتق      

ب ــدة حســروطة كثیرة وجدیــود زواج مشــــالى رقمنه العقود وكتابتها كان لابد من ظهور عقالإسلامیة 

  تحكمه.ده التي ـــــاشیا مع عاداته وتقالیـعة كل مجتمع تمـــطبی

وفاء قد مرتبا لأثاره مع وجوب الالتزام بالــروط یقوم العـــن على هذه الشــفمن لحظة التقاء الارادتی    

ریة في الاشتراط وذلك لوجود ضوابط ـلق الحـــزوجین مطـــلل نأیعني كن هذا لا ــل روط،ــــــلشابهذه 

تي كام والضوابط الــــعن هذه الحدود والاححكام وحدود لهذه الشروط الامر الذي یستدعي التساؤل أو 

ي الاثار المترتبة علیه فم ـــــــــهأ روط و ــــقد زواج عادي الى عقد زواج مشـیجب مراعاتها في تحویل ع

  حقیقة هذه الشروط وماهي الاثار المترتبة عنها؟ الجزائري، فما هيلامي والقانون ــــقه الإســـــــالف

   :أهمیة الموضوع

ــــونه الإسلامي والقانون الجزائري كـقه ــــثاره بین الفآروط و ـــــیة موضوع الزواج المشـمن أهمــــتك        

ور هعادات بالإضافة الى ظـــــد والــــــالییر الحاصل في التقـــطور والتغــــمتطلبات التعقد ضمن 

  والمشتركة.ردیة ــــقود ضمانا للمصالح الفـالمشارطات في الع

قها ـكن تحقیروریة لا یمـــــــمام الزوجین لتحقیق مصالح ومنافع ضألا ــفالزواج المشروط ح       

یة هذه ــظهار أهمإبرام العقد بل لابد ان یكون العقد یتضمن هذه الشروط ومن هنا لابد من إبمجرد 

افة كم الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري فیها بالإضـــلزامیة الوفاء بها وحإ و الاشتراطات و أالشروط 

  عنها.ى الآثار المترتبة ــــال
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 ه

   :أسباب اختیار الموضوع

ل ــان الإرادة وهذه من المسائــــــطــــبدأ سلـــــبملاختیار هذا الموضوع هو كونه یرتبط  ما دفعنا       

ما ـــآراء مختلفة وتوسع فیه كثیرا مــــــلامي تضمنه بــــن الفقه الإسأالهامة في هذا العصر من حیث 

الاخر  ذهبـــمعین بخلاف المانون مذهب ـایر فیها القــــن یسأكن ـــــــاعطى للقوانین عدة اختیارات یم

ؤرخ في ـــــالم05/02ر رقم ـدید لقانون الاسرة الجزائري الامــــجوهذا ما تضمنه التعدیل ال

ذي نص فیه المشرع الجزائري صراحة على انه یمكن للطرفین وضع شروط ــــوال 27/02/2005

  .ةـــــــم العام والآداب العامرط عدم مخالفتها للنظاـــینة ضمن العقد یریانها ضروریة بشـــــمع

  صعوبات الدراسة 

ص المراجع المتخصصة في ـن من أبرز الصعوبات التي واجهتنا هي ضیق الوقت ونقإ        

كون الاشتراط في عقد الزواج موضوع متناول من طرف الفقه بكثرة اما الجانب القانوني فهو هذا، 

عب عینات في المجال وهذا ما صو تحتاج الى شواهد  المشروطالزواج قلیل بالإضافة الى كون دراسة 

علینا الامر لان المنطقة محافظة كثیرا فالاشتراط دائما ما یكون في مجلس العقد ولا یتم كتابته في 

كثر منه كتابي ، الا في بعض أن الاشتراط عندهم یكون شفهي أو عقد لاحق أي أعقد الزواج 

عند موثق ، وهذا الأخیر لم یمكننا  ابرام عقد زواج مشروطه یتم خرا فانوالتي ظهرت مؤ الحالات 

یة التعاقد سر على المتعاقدین حرص من الاطلاع على هذه العقود ودراستها  وذلك لطبیعة المهنة مع 

  .الخاص بهم 

   :منهج وخطة البحث

ي المقارن لــــالتحلی تتمثل في المنهج عدة مناهج،نا باتباع ـــللإجابة عن التساؤل المطروح قم      

قانون ها من خـــلال تعــدیله لرع الجزائري لــــقهیة ومدى مسایرة المشــــبین المذاهب الفالمقارنة اثناء 

الإضافة الى ب في وصف حالات الزواج المشروطوالمنهج الوصفي الجدید  هثوبالجزائري في الاسرة 



 ــــــــــــــــــــمقـــــــــدمة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 و

اعد الفقهیة و منهج الاستدلالي والمنهج الاستنباطي وذلك من خلال استنباط الاحكام والاستدلال بالق

  والقانونیة. 

   قسمین:بحیث تم تقسیم البحث الى 

رط زواج من حیث تعریف الشـــــترنة بعقد الـــالشروط المق حقیقةالى  ل الأولـالفصحیث تطرق       

 لعقد، هذاابالعقد إضافة الى خصائصه ومدى مشروعیته واقسام الشروط الواردة في ومعنى اقترانه 

 التي تتحكم في وضع هذه الشروط ضمنوالقیود  نواع الشروطاافة الى بالإض حث الأولـالمبضمن 

  حث الثانيــــــبالمبقد ـــالع

 آثار وصور للزواج المشروط في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، فتناول الفصل الثانيما أ     

من ض غیر صحیحة من جانبي الفقه والقانون وهذاالشروط ثار الشروط الصحیحة و آمن حیث 

صور للزواج المشروط على ضوء الفقه والقانون والقضاء الجزائري وذلك من  ودراسة الأولحث ـالمب

  .الثانيث ــبالمبححیث الشروط المالیة والشروط غیر مالیة   

متوصل ائج الـــــــعرض فیها اهم النتـــــــنختم موضوعنا هذا والذي هو محل دراسة بخاتمة نوفي الأخیر 

اف لهذا الموضوع من اجل تكریس مبدا سلطان الإرادة ـــــــكن ان تضــــــــالیها والاقتراحات التي یم

   .طزواج المشرو ــــــضمن عقود ال

  



 

 

  

   

  

  

  

  

  

  الأول:ل الفــصــ

  شروط المقترنة بعقد الزواجحـقیــقة ال
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  تمهید

ن الالتزام دیـتوجب على المتعاق العقود هي من بین المعاملات التي ترتب أحكاما وآثارا شرعیة      
ارع شالعمل  الزواج من آثار عقدالحكمة في جعل  ثلــوتتمد الزواج ـقـقود عــالع بها ومن بین هذه
  صد الشارع ع مقــلشروط تتنافى م دسیة میثاق الزوجیة وصونا لها من ان تتعرضــفي الحفاظ على ق

ن الناشئة اقدیـتبرز حكمة الشارع من مبدا جعلیه آثار العقود في إقامة التوازن بین حقوق الع       
غیره على حفظ العدل  أقدر منوهذا لان الشارع  1رالأخـللعقد وضمان عدم اخلال أحدهما بحقوق 

     .2لاف بین الناسـا لنشوء الخبین الناس وصون المعاملات عن أسباب الفساد وحسمً 

قد على ــتوافر العارع لا یمكن مخالفتها كوجوب ــصلیة وضعها الشأكاما شرعیة ـحأقد ـن للعإ       
لعقد اذ واللزوم، وكما ان لـــشروط الانعقاد وشروط الصحة والنفـالأركان والشروط التي یتكون منها ك

راط ـــشتإحكاما تبعیة خضعت للإرادة الحرة للمتعاقدین كأصلیة وضعت من طرف المشرع نجد أكاما حأ
ترنة بالعقد ولها آثار على صحة شتراط الزوج على زوجته وهي شروط مقإو أالزوجة على زوجها 

عي ال الطبیــقد الزواج هو المجـن عأذ إثار ن الأصل في عقد الزواج هو جعلیه الآإ، العقد وتمامه 
مة ـــة بغرض حمایة الاسرة من اهواء ورغبات الافراد التي تدمر الاسرة المسلیلیق نظریة الجعـــلتطب

           .3وتقوض أركانها

  اــــــــا لهمدین حتى إذا بدــــهي مقصود المتعاق تكون امعلیه فإنها غالبا ــــــــــــثار العقد جآوإذا كانت       

    .4دیةدیة التقییـو نقصانا كان ذلك عن طریق الشروط العقأن یعدل من هذه الاثار زیادة ألأحدهما و أ

زت ادین فأجمفتـــوحة على أهواء المتعاق روطالإسلامــیة لم تترك هذه الشـن الشــریعة أكما        
رع الجزائري وذلك عند ذكره لبعض الشروط الجائزة شروطا ومنعت أخرى وهذا ما سار علیه المش

  العام.مع اشتراط عدم مخالفتها لقواعد النظام 

                                                           

وص  577ص  ،1998 الأردن، ،التعبیر عن الإرادة في الفقه الإسلامي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع :وحید الدین سوار محمد - 1

578 
 219، ص 1996،مصرالعربي، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر  :محمد أبو زهرة  - 2
  222، ص نفسه مرجعال :محمد أبو زهرة  - 3
  414، ص 1994 لبنان، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي واصوله، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة، :محمد فتحي الدیرني  - 4
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فة ر وقبل التطرق الى الاثار المترتبة على هذه الشروط حین وجودها في العقد كان لابد من مع     
  علیه.هم القیود الواردة أ قسامه وانواعه و أو ودراسة الشرط من حیث مفهومه 

  فمن خلال هذا الفصل سنتطرق الى مبحثین:

  المبحث الأول: مفهوم الشرط المقترن بعقد الزواج 

  هم القیود الواردة علیها أو  أنواع الشروطالمبحث الثاني: 
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  :المقترن بعقد الزواجالمبحث الأول: مفهوم الشرط 

وسنتناوله من حیث تعریف الشرط ومدى اقترانه بالعقد بالإضافة الى معرفة خصائص الشرط        
ن م قسام هاته الشروطأ سنتطرق الى المطلب الثانيوفي  المطلب الأولومدى مشروعیته ضمن 

   .حیث مصدرها ووظیفتها بالإضافة الى موضعها

  بالعقد اقترانه ومدى الشرط المطلب الأول: تعریف

  تعریف الشرط:  الأول:الفرع 

  التعریف اللغوي: -1

جمعه شروط  " والشـرطع ونحوهـــزامه في البیـــيء والتــرط في اللغة بأنه: " إلزام الشـرف الشـــیع         
في  أطلق الشرطرط هو العلامة، ومنه ـــروط. والشـــي الشيء المشــید أو الحكم. والشریطة هـــــوهو الق

ي تمیز اه نفسه أو غیره، فهو كالعلامة التـــاللغة على ما یشترطه المتعاقد في عقوده والتزاماته اتج
   .1ها الطرفانــــــــالعقد عن أمثاله باشتراط أحكام إضافیة یتفق علی

اتها الساعة أي علامراط ــــشأراط ومنه ــــشأوالشرط بالتحریك أي بتحریك الراء العلامة والجمع       
جاء  قدف ن تأتیهم بغتةألا الساعة إینظرون  لـوجل {{فهزیز قوله عز ـــزیل العـــد جاء في التنــوق

   .اتهاـأي علام 2هم}}یأشراطها فَأَنِىْ لهم إذا جاءتهم ذكرا

 منـهو عدها أ علمها له و أ شرط فلان نفسه لكذا وكذا أالاشتراط العلامة التي یجعلها الناس بینهم، و      
شراط أه ـــوائله قال بعضهم ومنأشراط الشيء أسمي الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة یعرفون بها و 

ومشاریط  هــولأالساعة وذكرها النبي صل الله علیه سلم، والاشتقاقان متقاربان لان علامة الشيء 
  وائلها كأشراطها، انشد ابن الأعرابي: أالأشیاء 
  وادر ــتوي ...................مشاریط ما الأوراد عنه صـــمور وتلناق الأــــتشابه أع

  3أوله. ابتداءشراط كل شيء أو 

                                                           

  12ص 2006/2007الاشتراط في عقد الزواج في قانون الاسرة الجزائري، مذكرة ماجستیر، المركز الجامعي بشار،  :مسعودي یوسف - 1
  18سورة محمد الآیة  - 2
جزائري انون الاسرة الالاشتراط في عقد النكاح وأثره بین الشریعة والقانون دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وق :سي ناصر بوعلام - 3

  14صو 13ص  2011/2012وبعض التشریعات العربیة، مذكرة ماجستیر، جامعة وهران سانیا ،
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ا ال شارطه، فإذــرط على صاحبه أمرا ویقــــرط بكسر الراء وضمها إذا شـــلذا یقال شرط یش      

خر آلى مر عأوعند النحاة: ترتیب را ــــــــمأمرا في عقد الزواج فقد الزمته أاشترطت المرأة على زوجها 

  1ن ومن ومهما.إالالفاظ التي تستعمل في هذا مثل  وهي و أدوات الشرطأبأداة 

  :التعریف الاصطلاحي-2    

هو ما یتوقف علیه وجود الشيء، بان یوجد عند وجــوده وینعــدم بانـــعدام  :صطلاحاإالشرط         

ن خرجت من الدار فانت طالــق فان وقوع الطــلاق هنا یتوقف على إالشرط كقول الرجل لامرأته، 

  خروج المرأة 

دم ــــه عـكم أي ما یلزم من عدمــلة الحــس بعــرط: هو ما یتوقف علیه الحكم ولیــن الشإوقیل        

  2المشروط.ود ــــالمشروط ولا یلزم من وجوده وج

ثال ذلك الشروط التي یطلبها المشرع لأبرام العقود، كشرط الاهلیة انها الزامیة في كل مو        

  3عقده.ن فاقد الاهلیة كالمجنون لا یعقد أعقد، حیث 

مر قد وجد بصیغة مخصصة " عن طریق أمر لم یوجد في أوعرفه الحموي بانه: "التزام        

التعاقد  وقتالعقد وغیر موجود  أصلالعاقدین بالوفاء بأمر زائد عن  أحداقتران التصرف بالتزام 

  .4كذان یكون أو على أوباستعمال عبارة بشرط كذا 

والشرط عند الأصولیین: هو ما توقف علیه الشيء الذي جعل شرطا له لم یكن جزءا من      

  5حقیقته.

 دم المشروط ولا یلزم من وجودهاهر منضبط یلزم من عدمه عظوعرفه الشوكاني بانه: "وصف      

  .6وجود المشروط ولا عدمه "

                                                           

  09ص  ،2005مصر، للنشر،دار الجامعة الجدیدة  بالشرط،التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء  :علي محمد قاسم - 1
الضبط في الفرق بین السبب والشرط، مجلة الموافقات، المعهد الوطني العالي لأصول الدین، الجزائر  تقانإ :عباسينور الدین  - 2

  352، ص04، عدد1995
  36، ص1983شروط عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع، تونس ، :كوثر كامل علي - 3
 10السابق، ص  مرجعال :على محمد قاسم - 4
  84، ص 1998،مصرالزواج في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  :محمد كمال الدین امام - 5
  10ص  السابق،المرجع  :على محمد قاسم - 6
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  : ما فقهاء القانون فقد عرفوا الشرط على انهأ

 و زواله وقد ذكر الشیخأمر مستقبل غیر محقق الوقوع یترتب على وقوعه وجود الالتزام أ     

و زواله بحادث أمصطفى الزرقا تعریفا للشرط في الفقه الأجنبي فقال: الشرط هو ربط نشوء الالتزام 

   1ممتنع.نه غیر مؤكد الحصول في المستقبل ولا أمستقل محتمل ومعنى كونه محتملا 

 العقدالشرط المقترن ب ف الذي یخصالمتعددة للشرط هو التعری المفاهیمن ما یهمنا من هذه إ      

ط و شر أأي الشرط الذي یكون داخل ماهیة العقد كون الزواج المشروط عقد زواج یتضمن شروط 

و بواسطة وثیقة لاحقة للعقد ولهذا كان لابد من معرفة الشروط أمضاف سواء كان في العقد نفسه 

  بالعقد.المقترنة 

  الفرع الثاني: معنى الشروط المقترنة بالعقد:

شروط لا یوجبها  ثر فیه وهيؤ بالعقد وتتأثر به وقد ت شروط تقترنالشروط المقترنة بالعقد هي        

  .2نه مصلحةأوفق لما یراه  أحدهماو ألیها العاقدان مالشرع ولا یفرضها القانون بل ی

لعقد اء كان الالتزام الزائد مما یقتضیه او وهو إلزام العاقد في عقده امرا زائدا على أصل العقد س      

سوآءا كان ینتج منفعة لمن اشترط له الشرط ام كان الاشتراط و نفسه او مؤكد له ام كان مخالفا له، 

  3مطلقا.لصالح الغیر ام لم تكن هناك منفعة لاحد 

 العقد أصل لىالتزام العاقد في عقده امرا زائدا ع بانه:ویمكن تعریف الشرط المقترن بالعقد       

نفسه ام كان مؤكد له او كان منافیا له، او یحقق منفعة لمن اشترط كان مما یقتضیه العقد  سوآءا

ان صلب العقد كوحسب منصور البهوتي فان المعتبر من الشروط هو ما یرد في  4الشرطلصالحه 

  5بذلك.بشرط الا تخرجها من بلدها ویقبل الزوج  یقول فلان زوجتك ابنتي

                                                           

 19،18سابق، ص  مرجع :سي ناصر بوعلام - 1
 101سابق، ص  مرجع: محمد كمال الدین امام - 2
، غزة A-2المقترنة بعقد الزواج في الفقه الإسلامي، مجلة الازهر، سلسلة العلوم الإنسانیة، العدد  الشروط :عرجةسامي أبو  - 3

  17، ص 2008،
، ص 2001الاشتراط في وثیقة عقد الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الاحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، مصر،  :رشدي شحاتة - 4

32 
  11ص سابق،  مرجع :على محمد قاسم - 5
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المختلفة إلى نتیجة مفادها: أن لفظ الشرط یطلق للدلالة على معاني المفاهیم ونخلص من هذه      

مختلفة، كمعنى الالتزام الموصوف بأن یكون شرطا واقفا أو فاسخا، وقد یستعمل الشرط للدلالة على 

فظ ل أركان العقد وشروط صحته فیسمى بالشرط الشرعي أو القانوني، وما یهمنا في هذا البحث هو

     1دلالة على حكم من الأحكام التي یتفق علیها المتعاقدان في عقدهما.ــالشرط الذي یطلق لل

  بالعقد:شرط المقترن لخصائص ا: الثالثالفرع 

ا الشرط وم علیهــــــــــتي یقـاسیة الـــــرط یمكن استخلاص المقومات الأســـــــــإلى تعریف الش استنادا      

  الخصائص الممیزة له وتتمثل فیما یلي:وهي بمثابة 

      :أنه أمر زائد على أصل العقد/ 01

قد ینعقد بمجرد توافر أركانه وشروطه التي تطلبها المشرع دون حاجة ـــــویقصد بذلك أن الع       

انه وتوافر أركتمامه  د، لأن هذا الأخیر یدخل على العقد بعدــــــــترن بالعقــرط المقــــــشوجود الإلى 

إن ــفیلا لضمان المهر وقبل بذلك الزوج، فــــزواج كــــــــقد الـرأة في عـــــلو اشترطت المـــروطه، فـــــوش

ف ــــــــتوقرط، ولا یـــــــــد بدون هذا الشـلأنه ینعق عــــقد الزواجیل لضمان المهر أمر زائد عن ــاشتراط الكف

  2.ودـــــــرط، ونفس الحكم ینطبق على بقیة أنواع العقـــهذا الشوده في ذاته على ـــــــوج

  :أنه أمر مستقبل/ 02

لا في یر موجود في الماضي و ـــتقبل وغــــقا بالتزام سیوجد في المســـرط متعلــد أن یكون الشـــلاب      

عا بالفعل وإذا كان الشرط واقترط ـجاه المشــرط تــــد الالتزام بالشـــالحال، حتى لا یستحیل على المتعاق

فلا فائدة من اشتراطه لأنه تحصیل حاصل، فلو قال الزوج لزوجته أنت طالق إن كانت السماء فوقنا 

  3.الحال تنا، فإنها تطلق فيــــوالأرض تح

   :أنه أمر محتمل الوقوع/ 03

یذه وهذا ـــه تنفـــــیرط علـد المشتـــیجب أن یكون الشرط متعلقا بأمر یكون في وسع المتعاق       

مستحیل الوقوع  ان الشرطـتزام بمستحیل، لأنه إذا كــیقتضي أن یكون ممكن الوقوع في المستقبل فلا ال

                                                           

  13سابق، ص  مرجع :يوسف مسعودي - 1
  .45السابق، ص مرجع :رشدي شحاتة - 2
 .47، صنفسه المرجع :رشدي شحاتة - 3
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ادیة أو قانونیة، وتتحقق الاستحالة المادیة متى ـــــون مــحالة إما أن تكـقد یكون باطلاً. والاستــإن العـــف
واء ــــي الهران فـــلیق الهبة على الطیــــرط، كتعـــتحول دون تحقق الشة ــــقبـــوجد في طبیعة الأشیاء ع

ص ـمناطها نـبغیر طائرة أو على عدم غروب الشمس في الیوم الموالي، أما الاستحالة القانونیة ف
حدى ن إـاج مالزو ـــقه كــقــول دون تحـبة قانونیة تحــقـع إذا واجهرط مستحیلا ــتبر الشــیث یعـالقانون ح

   1المحارم

   الواردة بعقد الزواج: طو : مشروعیة الشر الرابعالفرع 

رط ــومشروعیة الش حةــذا لأن صــام والآداب العامة، وهــب ألا یكون الشرط مخالفا للنظام العــیج      
   2قته لازم دون أن یكون في حاجة إلى شرط.ــقیـض تقریر لمقتضى العقد وهو في حــیعتبر مح

یقة أن فكرة المشروعیة لا ترتبط بالواقعة الشرطیة في حد ذاتها، وإنما بالغایة المقصودة ـــوالحق       
صود ـــل مشروع في حد ذاته، ولكن الغرض المقـمــروط قد ینطوي على عـــمنها، وذلك لأن العمل المش

ص روك لإرادة الشخالأمر مت ارط عدم الزواج فالأصل فیه أنه مشروع إذـــــقد یكون غیر مشروع كش
  وحریته، ولكنه یصبح غیر مشروع إذا كان من شأنه تقیید حریة الزواج.

رط بسبب الغایة غیر المشروعة شرط ــــدم مشروعیة الشــثلة التي تضرب لبیان عـــومن الأم        
رط ـــذا الشــعتبر هــد وفاته فیــدم إعادة الزواج بعــالترمل، الذي یفرض فیه الموصي على زوجته ع

وعلى العكس من ذلك نجد   3روع إذا كانت الغایة منه حرمان الزوجة من حقها الطبیعي.ـغیر مش
صد الزوج منه هو جعل الزوجة ـم بمشروعیة هذا الشرط إذا كان مقـــرى قد حكـــأحیاناً أخ القضاء

  ربیة أولادها بعد وفاته وضمان معیشتها. ــفرغ لتـــتـت

 دم زواج بعض الموظفاتــضي بعـقــذي یـــرط الــروعة الشــیر المشــجملة الشروط غویضاف إلى       
دد ــذا الصـــه وفي ض مضیفات الطیرانـرض على بعـــــذي یفـــزوبة الـــــشرط العـــفي بعض المِؤسسات ك

                                                           

  50، ص2000، مصرأحكام العقود المعلقة على شرط، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  :محمد شتا أبو سعد - 1
، 1998، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة الطبعة الثانیة، ،الجزء الثالثمصادر الحق في الفقه الإسلامي،  :عبد الرزاق السنهوري - 2

  .107ص
  .56، 54سابق، ص المرجع :محمد شتا أبو سعد - 3
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ذه بتبریر هرط غیر أنه في حالات أخرى أقر القضاء ـــذا الشــلان هـــمة باریس ببطــقضت محك
         1.الشروط

  :الشرطأقسام المطلب الثاني: 

لاف زوایا النظر إلیها فإذا نظرنا إلى الشرط ــــتلف باختــینقسم الشرط إلى عدة أقسام تخ        
بار وظیفة رط عرفي، وباعتـــرط جعـلي وشـم إلى شرط شرعي وشـــتبار مصـدر اشتراطه، فإنه ینقسـباع

حیث  نلیق وشرط إضافة ثم شرط التقیید، أما إذا نظرنا إلى الشرط مــشرط تعإلى الشرط فإنه ینقسم 
  2عنه.أن یكون شرطا متقدما أو مقارنا بالعقد أو متأخرا  لىموضعه من العقد فلا یخرج ع

   :أقسام الشرط من حیث المصدر الفرع الأول:

 ونیارط شرعیا أو قانـــرط فإما أن یكون الشــــسیم تكون بمصدر الشـــــــفي هذا التقإن العبرة         
  وإما أن یكون إرادیا أو جعلیا، وقد یكون شرطا عرفیا.

   :الشرط الشرعي/01

 كون اشتراطهــلاح القانون الوضعي هو الذي یــــصطإانوني في ــــرط الشرعي أو القـــــالش         
ات ارع في مختلف أنواع العقود والتصرفـرطها الشـــشروط التي اشتــون، كالـــالشارع أو القانبحكم من 

ها في مختلف أنواع العبادات كشرط الطهارة في الصلاة ـي اشترطـــمن بیع وهبة... وكذا الشروط الت
  . 3رط الإحصان في حد الرجمــرط الحول للزكاة وشـوش

ص المادة ـــالأهلیة لإبرام العقود، حیث تن القانون، شرطومن أمثلة الشروط التي اشترطها           
نها م تسلب أهلیته أو یحد مـد مالــل للتعاقـــــمن القانون المدني الجزائري على أن: " كل شخص أه 78

  بحكم القانون ".

  

                                                           

 .  54، ص1999بدأ سریان الالتزام المشروط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  :محمود عبد الرحیم الدیب - 1
  20سابق، ص مرجع :مسعودي یوسف - 2

الشرط الجزائي وبعض تطبیقاته المعاصرة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم  :عبد المجید طیبي - 3

  11،12، ص 2003/2004ید لخضر، باتنة، الاجتماعیة والإسلامیة، قسم الشریعة، جامعة العق
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  :الشرط الجعلي/02

د نطاقه إلى إرادة العاقد، ولكن الشارع قیده ـذي یرجع تحدیــرط الجعلي أو الإرادي هو الـــــالش        
رط یریده، بل یجب ألا یخالف حكم العقد أو ـــد اشتراط أي شـــبحدود شرعیة معینة، فلیس للعاق

رط الجعلي هو ـــیخ محمد علوشیش الورثلاني: " الشـــــال الشـــــــ.  وق1التصرف، وإلا عد شرطًا لاغیًا
رطت ـــون القصد منه تحقیق المصلحة الخاصة، كما لو اشتـلمتعاقدان أو أحدهما، ویكما یشترطه ا

  .   2دیم معجل المهر كله، أو اشترط المشتري نقل المبیع أو استلامه في مكان معین "ــالمرأة تق

  وتنقسم الشروط الجعلیة من حیث مشروعیتها إلى ثلاثة أنواع: 

قد وذلك كما لو اشترط المقرض على المقترض ــــمكمل للعرع بل هو ــــشرط لا ینافي الش - •
  رهنا أو كفیلا لضمان سداد القرض.

نفاق د الزواج عدم الإـــشرط غیر ملائم للعقد وینافي مقتضاه، كأن یشترط الزوج في عق - •
  على زوجته.

 ضیهتقد لا یقــشرط لا ینافي العقد ویحقق مصلحة لأحد العاقدین أو كلیهما، غیر أن الع - •
 خص منزلا على أن یسكنهـــأن یبیع شـــــقد، كـــــأي لا یعرف مدى ملاءمته أو عدم ملاءمته للع

  3هاء في هذا النوع من الشروط. ـــــــلف الفقــــترة معلومة، واختـــــالبائع لف

  :الشرط العرفي /03

فوه من ــــاس وما ألــجمهور النعتاده إ ید به التصرف بناءا على ما ــرفي هو ما یتقــالشرط الع       
بول، ـــم بالقعقوله اهـــوصارت تتلقوسهم ـــره في نفــكن أثـبعد أخرى حتى تم تكرر مرةل، ـــقول أو فع

سبة یم المهر إلى معجل ومؤجل بنــومن أمثلة ذلك العرف الذي تعرفه بعض البلدان الإسلامیة بتقس
ع شخص لآخر سلعة بثمن معین دون أن یشترط حلول ـیبیلف مقدارها من بلد إلى آخر أو أن ـــیخت

                                                           

  101، ص1986أصول الفقه الإسلامي، الجزء الأول، دار الفكر، الجزائر،  :وهبة الزحیلي - 1
، الامة شركة دار الشروط المقترنة بالعقد في الفقه الإسلامي وأثر الاختلافات الأصولیة فیها، :محمد علوشیش الورثلاني - 2

  28، ص1997،الجزائر

  46سابق، ص مرجع :نشوة العلواني - 3
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إن سیط على أشهر معلومة فـله، ویكون المتعارف علیه التأجیل إلى شهر أو التقـولا تعجی الأجل
  . 1ن یقسط على تلك الشهور المتعارفة، ویكون ذلك شرطا في البیع كالشرط الجعليــــالثم

  ینها مایلي: روط نذكر من بـــــض الشـــرع توافر بعــــالشویشترط في العرف حتى یكون معتبرا في نظر 

  أن یكون العرف مطردا أو غالبا. - •

  أن یكون العرف المراد تحكیمه في التصرفات قائما عند إنشائها. - •

یة، رعیة من القواعد الأساســـــدة شــــیا ولا نصا قانونیا، ولا قاعــــألا یعارض العرف نصا شرع - •

  یل له.ــــبتا بحیث یكون العمل بالعرف تعطولا حكما ثا

   :أقسام الشرط من حیث وظیفتهالفرع الثاني 

یكون مقترنا  قدـینقسم الشرط من حیث وظیفته وعلاقته بالشيء المشروط إلى ثلاثة أقسام، ف      

لى تسمیته عقد معلقاً علیه وهو ما اصطلح ـــبالعقد ومقیدا له ویسمى عندئذ بشرط التقیید، أو یكون الع
  2رط الإضافة ــــبشرط التعلیق، وقد یكون مضافا إلیه ویسمى بش

   :شرط التعلیق /01

 لة أخرىـــــلة بحصول مضمون جمــلیق على الشرط هو ربط حصول مضمون جمــإن التع         
 لشرطان هذا أنه عكس التعلیق على هم مــقد على أمر سیوجد في المستقبل؛ ویفـــأو هو ترتیب الع

قد مطلقا مرتبا لآثاره فور صدوره، كأن یقول الإنسان إن سافر ـــــس التنجیز الذي یكون فیه العــوعك
 فالةـــلیق للكــــا تعذــفیل بمالك علیه فهــــر مدینك فأنا كـتك في بیع داري، أو قال إن سافــــابني فقد وكل

  أساسیان:  ق شرطانــــلقًا إلا إذا تحقـولا یكون العقد مع ،ق سفر المدینــفالة مربوط بتحقــفانعقاد الك

د فإن كان موجودا فإن ـــت التعاقـــوق غیر موجودلق علیه ـــــیجب أن یكون الشرط المع - •
  التعلیق عندئذ یكون صوریاً والعقد منجزاً.

                               العقد باطلا. وإلا كانألا یكون الشيء المعلق علیه مستحیلا  - •
  . 3ویكون التعلیق بین جملتین یربط بینهما بإحدى أدوات الشرط مثل: إن وإذا ومتى وكلما

                                                           

  48، ص 1995/1996الشرط المقترن بالعقد، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  :لمطاعي نورالدین - 1
 24سابق، ص مرجع :یوسف مسعودي - 2

 244، ص1991 السعودیة، الشروق، الاولى، دار الطبعةضوابط العقد في الفقه الإسلامي،  :عدنان خالد التركماني -3
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   :شرط الإضافة /02

ك ـــویتحقق ذل  .1قد إلى زمـن المستقبلــــوهو الشـرط الذي یقصد به تأخیر سریان أحكـام الع       

، ومثال لقة عن الاقتران بشرطـــــة مطــذه الصیغـــكون هـــد تــقبل، وقـــبإضافة صیغة الإیجاب إلى المست

ذا لمدة سنتین تبدأ من الشهر القادم أو من أول ــذلك: قول أحد المتعاقدین للآخر أجرتك منزلي ه
ترنة د المضاف مقـوعلى العكس من ذلك قد تكـون صیغة العق، رـد الآخـالمتعاق بل بذلكـویقالعام، 

ادم ــــدأ من الشهر القــدین للآخر: أجرتك منزلي هذا لمدة سنة تبــرط، كـأن یقول أحد المتعاقــــشبال
  . 2رــبشرط أن تدفع لي الأجرة على قسطین، ستة أشهر لكل قسط ویقبل بذلك المتعاقد الآخ

   :شرط التقیید/03

  .3تضاه "وینه زائد عن أصل مقـعند تكولي ــزام وارد في التصرف القــرط التقییدي: " هو التــشال      

د بصیغة مخصوصة ". والمقصود من ــد في أمر وجــتزام أمر لم یوجـعرفه الحموي بأنه" ال       
 اء بأمر زائد عن أصل التصرف، وغیرــما الوفـــران التصرف بالتزام أحد الطرفین أو كلاهـــذلك اقت

 ذاــذا، أو على أن یكون كـــرط كـقد مثل بشـــعبارات في العك بورود ـــد، ویكون ذلــموجود وقت التعاق
  .   4دالة على الاشتراطـــفاظ الــــوغیرها من الأل

  نطلاقا من هذه التعاریف یختص الشرط المقید بما یلي:إ و 

   وین العقدـاسیا في تكـس عنصرًا أســداً على أصل التصرف فهو لیـكونه أمراً زائ - •
 .5مستقبلا مقرونا بالعقدكونه أمرًا  - •

   :أقسام الشرط من حیث موضعهالفرع الثالث 

د ویذكر ـــقد إلى ثلاثة أقسام: إما أن یكون مقارنا للعقـــــرط باعتبار مكانه من العـــینقسم الش       
قد، لا إبرام الع ذكر عندد ولا یجري له ـفاق علیه قبل العقـــد، وإما أن یحصل الاتـــقـفي أثناء الع

                                                           

  102سابق، ص  مرجع :وهبة الزحیلي - 1
 26سابق، ص مرجع :یوسف مسعودي - 2
   45سابق،  مرجع: محمد علوشیش الورثلاني - 3
  38سابق، ص  مرجع :كوثر كامل علي - 4
  48سابق، ص  مرجع: نشوة العلواني - 5
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، ویسمى إبرامهو ل الاتفاق علیه بعد إنشاء العقد ـمى شرطا متقدما، وإما یحصـــبالإثبات ولا بالنفي ویس
  بالشرط اللاحق أو المتأخر. 

لاف قائم ــن الخد وتأثیره فیه، ولكـــــقـلق بثبوت الشرط المقارن للعـــــقهاء فیما یتعـولا خلاف بین الف   
  . 1ص الشرط المتقدم والشرط المتأخربینهم بخصو 

   :الشرط المتقدم/01

 دان قبل إبرام العقـد، ولكنهما لاــیقصد بالشرط المتقدم ذلك الشـرط الذي یشتـرطـه العـاق        
كن السؤال شرط السابق. ولــارة، ویسمى أیضا بالـــد لا بالنص ولا بالإشـــــیتطرقان إلیه عند إبرام العق

قد على الرغم من عدم إدراج المتعاقدین لهذا الشرط ـــرط بالعـــیثار هنا هو: هل یلحق هذا الشذي ــــال

    .2في العقد؟

قد ـفي الع بوتهللعقد وثول بالتحاق الشرط المتقدم بالشرط المقـارن ـذهب المالكیة والحنابلة إلى الق     
شرط ــــأحمد في روایة عنه إلى أنه لا تأثیر للل من الشافعیة والإمام ــــبینما یرى ك ،وتأثیره علیه

.                 3لأن ما قبل العقد لغو فلا یلتحق به ،قد، بل یكون مجرد وعد غیر لازم الوفاءــتقدم على العــــالم

م د تبنى رأي الشافعیة والحنفیة القاضي بعدـشرع الجزائري في قانون الأسرة قالمویبدو أن        

التي أباحت للزوجین  19الشرط المتقدم على العقد، وهذا ما یظهر جلیاً من نص المادة تأثیر 
  ق.ــالاشتراط في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاح

   :الشرط المقارن /02

لیه أي أنه دالة عــــد بالصیغة الـسمي بذلك لأنه یتم ذكره في أثناء العقد مقارنا ومرافقا للعقو       
رط مرتب لآثاره في العقد، فلا خلاف بین ـوهو ش ،4د ولا متقدما عنهـإنشاء العق لیس متأخرا عن

 ادا.  قد وتأثیره فیه تأثیرا یختلف باختلاف الشرط صحة وفســـالفقهاء حول ثبوت هذا الشرط في الع
أو  صوصةمخة ــوجد في أمر وجد بصیغـدین شعبان بأنه: " التزام أمر لم یـــور زكي الــــویعرفه الدكت

ه ــیلاقه، أو أنه ما جزم فــــتلزمه ذلك التصرف في حالة إطـــــهو التزام في التصرف القولي لا یس
                                                           

 46، 1968، مصرنظریة الشروط المقترنة بالعقد في الشریعة والقانون، دار النهضة العربیة،  :زكي الدین شعبان - 1
 29سابق، ص مرجع :مسعوديیوسف  - 2
  92سابق، ص  مرجع :نشوة العلواني - 3

  35سابق، ص  مرجع :محمد علوشیش الورثلاني - 4
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د الشيء لق علیه وجو ــــقد هو الشرط الذي لا یعـــقارن للعــــفالشرط الم ،رط فیه أمر آخر"ــــل وشــــبالأص

 ترن بالعقد بكـلمة بشرط كـذا، أو على أنــث یقأو انعدامه، وإنما هو أمر زائد یضاف إلى الشيء بحی

عنى لأن م شيءبالشرط منجزا، ولیس معلقا على  العقد المقترنویكون  ذا، أو بشرط أنكون یك

  . 1ید یدل على وجود الأمر المقیدـــالتقی

فالعقد المقترن بالشرط مقید به، والشرط المقارن هو التزام جدید زائد على أصل العقد ینشئه       

   .2العقدالعاقدان لیزیدا أو یقویا التزامات 

   :الشرط المتأخر/03

اللاحق ك سمي هذا الشرط بـما ولذلـــدان بعد إبرام عقدهــذي یشترطه المتعاقـــرط الـــیقصد به الش      

  اختلفت آراء الفقهاء حول مدى تأثیر هذا الشرط على العقد والتحاقه به كمایلي:  المتأخر ولقدأو 

 داالعـقد مطلقا صحیحا كان أم فاسذهب فقهـاء المالكـیة إلى أن الشرط المتأخر لا یلتحق ب -       

  وسواء اشترط قبل لزوم العقد أو بعد لزومه. 

بل رط المتأخر بالعقد إذا اشترط قـبلة فذهبوا إلى القول بالتحاق الشافعیة والحناـــــأما الش -       

   .3بهلزوم العقد، وإن كان بعد لزوم العقد فلا یلتحق 

  . 4ذهب أبو حنیفة إلى القول بالتحاق الشرط المتأخر بالعقد مطلقا بینما -      

  هم القیود الواردة علیها أأنواع الشروط و  الثاني:المبحث 

ي عقد الزواج دان فــــان بینا معنى الشرط ومعنى اقترانه بالعقد، فالشروط التي یملیها العاق بعد      

د منجزة، ولكـــن هذه الشروط فیها ما یكون له مــن ـــــاد لان صیغة العقــهي شروط لا تمنع من الانعق

مس وط وعدم صحتها فقد تة هذه الشر لصـحاء تبعا ـــتأثیر في العــقـــد من ناحیة أخرى عند الفــقه

  .5بأصل العقد ومقتضاه كما ان حریة الاشتــــراط في عقد الزواج تابعة لحریة التعاقد

                                                           

  75سابق، ص  مرجع :رشدي شحاتة - 1
  78، ص نفسه المرجع :رشدي شحاتة - 2

  56سابق، ص  مرجع :زكي الدین شعبان - 3
 93سابق، ص  مرجع: نشوة العلواني - 4
  14، ص 2014/2015، مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر بسكرة، -الاحكام والاثار –ط في عقد الزواج و الشر  :سمیةطرشي  - 5
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  المطلب الأول: انواع الشروط المقترنة بعقد الزواج:

روط یسیر حســب اهــــواء الناس ورغباتهم ـالش امـــر أإن احكام الشریعـــة الإسلامیة لــم تترك       

م م، فـــعلى الرغم من انها منحت لهــالشخصیة، بل نظمتها بما یزیل الحرج عنهم ویحـقــــق مصالحه

قهاء لاتهم التعاقـــدیة الا انها الزمتهم بالأخذ بما یراه الفـویع في تصرفاتهم ومعامــــحریة التعاقد والتن

یمكن  دید الشروط التيتحآراء في  روط تتمـــاشى ومقــتضیات العقــد فكانت لهمـــمن كون هاته الش

اصد العــــقــد أي وجود شـروط مقـــادراجها كونها تخالف  د والشروط التي لا یمكنالعـقـادراجها في 

  صحیحة وشروط غیر صحیحة 

   :الشروط الصحیحة الفرع الأول:

هي التي أورد د و العقو تؤكد ما یقتضیها أروط التي یقتضیها العــقــد الشالشروط الصحیحة هي       

    1.الشرع بها نصا او جرى العرف بها

تراط ترطها فاذا ورد اشــتة في العـــقد سواء اشترطها أحدهما او لم یشــــوهذه الشروط تكون ثاب      

   2معــــتبر.راط صحیح ـــالعقد لتأكید ما یوجبه فهو اشت ىالمتعاقدین على مقتض

و لا یؤثر أو یقســم لها أو یبیت عندها أوها یكسـو أن ینفـــق على زوجته أومن أمثلته، شرطه       

ن یدخل أي ن لا تسمح لأجنبأرة وفي المقابل هي بــسوة ولافي عشـــقة ولا كـــو لا یضرها في نفأعلیها 

ة نن ملزم بالوفاء بها، وقد كان من سالزوجیـروط یكون كل من ـــــل هذه الشـــــبیته في غیابه ومث

السلف الصالح (رضوان الله علیهم) الاقتصـــــار على هذه الشــــروط وروي عنهم في ذلك خصوصا 

ان ــــ، فعن انس رضي الله عنه انه ك 3و تســــریح بإحسان}}أن العقد: {{فإمســــاك بمعروف ــقولهم حی

عروف ـــــــــاك بالمــــــــإمسك على أزوجهله قال لزوجها :( أ مرأة من بعض إو أمرأة من بناته إإذا زوج 

  و تسریح بإحسان) أ

                                                           

، ص 2008،الأردن احكام الاسرة (الزواج والطلاق بین الحنفیة والشافعیة)، دار حامد للنشر والتوزیع،  :إسماعیل أبا بكرعلي البامري - 1

107  

، ص 1998 ،مصر الجامعیة،دار المطبوعات  الإسلامي،من وجهة الفقه  استعمال الحق التعسف فيو  نظریة العقد :محمد احمد سراج - 2

158  
  229سورة البقرة، الآیة  - 3
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جمهور الفقهاء على صحة الشروط التي توافق مقتضى العــــقد ومقاصده لقوله  إتفقوبهذا      

 آنءالقر ا حرم وما حـد في ــــــل الله ومأحهود ما بالعني ویعـ 1تعالى: {{یاایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود}}
    .2كله لا تغدروا ولا تنكثوا

 تفاقاإله ابن حجر العسقلاني: " من الشــــروط یجب الوفاء بها ــوفي ذلك یقول الخاطبي فیما نق      
    3.هو ما امر الله به من امساك بمعروف او تسریح بإحسان "

ى به رط ان یوفالشـق أحالله علیه وسلم: {{إن  ىعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صل       
  4}.ما استحللتم به الفروج}

  /الشروط الصحیحة عند الحنفیة: 01

  وقد حددوها في أربعة شروط هي: 

یجب ان یكون شــــرطا یقتضیه العـــقد ویكون موجبه حكما من احكامه وأثرا من آثاره، كأن   •
   .یشترط الزوج على زوجته بان لا تخــــرج من بیته الا بإذنه

یجب ان یكون الشرط مؤكدا لمضمون العقد كأن تشترط الـــــزوجة ان یكون والد الزوج ضامنا   •
  للمهر 

 اا بیدهمرهأن یكون الشرط قد أورد الشرع بجوازه وأوجب مــــراعاته مـــثل لو تزوجها على ان أ  •
  صح. 

   .5ةــیجب ان یكون من الشروط التي جرى بها العرف كتعجیل المهر والنفق  •

  / الشروط الصحیحة عند المالكیة:02

  ن الشروط الصحیحة تدور بین قسمین: أعتبر المالكیة أ وهنا     

                                                           

  01سرة المائدة، الآیة  - 1
عة الطب، لد الاولمجالتفسیر القرآن العظیم،  :(عماد الدین ابي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر البصراوي الدمشقي) ،ابن كثیر - 2

  140، ص 1999،لبنان، دار صادر، الاولى
  180، ص 1997 ،، الاردنوالتوزیع، دار النفائس للنشر الطبعة الاولىاحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة،  :عمر سلیمان الأشقر - 3
 641، ص1929،لبنانصحیح مسلم مع الشرح النووي، دار احیاء التراث العربي،  :الامام مسلم - 4

  97سابق، ص  مرجع :احمد فراج حسین - 5
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  شروط صحیحة غیر مكروهة وشروط صحیحة مكروهة     

فالشروط الصحیحة الغیر مكروهة هي ما تكون حــــكما من احكام عــقــــــد الزواج او تكون          
اثرا له او مما یبتغیه عـــقد الزواج او من موجبات عقد الزواج كان یشترط الزوج الطاعة فالطاعة 

وط صحیحة ه الشر ن تشـــــترط الزوجـة النفقة وحسن المعاشرة فهذأو أواجبة وهي حكم لازم لعقد الزواج 

  مادام هناك عقد زواج.

ي ین وهـــالزوجد ـــلى أحـــد تضیق عقـــروط التي ـــما الشروط الصحیحة المكروهة فهي الشأ      
   .1یتزوج علیها ألازوجة عــلى زوجـها ـــن الزواج كأن تشتـــرط الــروط لا تنافــــي المقصود مـــش

  والحنابلة: /الشروط الصحیحة عند الشافعیة 03

لشروط ین من انوعــن هناك أد ذهبوا الــى ـــقــي الحنابلة، فأي الشـــافعیة مشابها لــــر أهنا كان ر         
فالأول شرط ما یقتضیه العقد وهذا لا حاجة الى ذكره في العقد لأنه مما یقتضیه ویدل علیه كتسلیم 

   .المرأة الیه وتمكینه من الاستمتاع بها

رط نفع معین وهذا الشـــرط لا یلزم الا إذا تم ذكره في العـقد ووافق علیه ــالثاني فهو ش ماأ      

الطرف  فِ د إذا لم یالعقطالبة بفسـخ المـــــالطرفان، فهنا الوفاء به أصبح ملزم وللزوجة او الزوج حق 

    2ن تشترط الزوجة ان لا یتزوج علیها الزوجأالاخر ك

مــــن قانون  02-05المعدلة بالأمر .193 الجزائري وبقراءتنا للمــادةما بخصوص المشرع أ      
الشروط في  ثباتإالاسرة الجزائري نرى ان هذه المادة خضعت للتعـــدیل بحیث تـــم فیها زیادة إمكانیة 

 ن المشرعإعــــقد رسمي غیر عقد الزواج وهو عقد لاحق لعقد الزواج الأصلي وهنا یمكن القول 
جاز للزوجین الحق في اشتــــراط الشـــروط التي تكون فیها مصلحة أخذ بالمنظور الفقهي و أالجزائري 

برم ذي اــــو تمس بالأصل الأادراج شروط مناقضة للعـــقـد  مو أحدهـــــما مع احترام القانون بعدألهــما 
   .من اجله العقد

                                                           

 61،60، ص 2009مصر ،والتوزیع والبرمجیات، ، دار شتات للنشر شرح قانون الاسرة الجزائري :ندياحمد نصر الج - 1

 42سابق، ص  مرجع :صالح غانم السدلان - 2
ان یتشرطا في عقد الزواج او في عقد تنص على " للزوجین  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05المعدلة بالأمر رقم  19المادة  - 3

رسمي لاحق كل الشروط التي یریانها ضروریة، ولا سیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، مالم تتنافى هذه الشروط مع احكام 

  القانون"
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د أضاف نوعین من الشروط وذكرهما وهما ــل هذه المادة قدــــن المشرع حین عأوالملاحظ         
ربیة ــل في المجتمعات العــور الحاصالتطـشرط عدم التعدد وشرط العمل وهــــذا لكونهما من متطلبات 

ن غلب الأحیان على هاتیأ الات والنزاعات التي تأتي في ـــكالإشن ــدید مـــى وجود العــافة الــبالإض
   .ة للزوج والعــــــمل بالنسبة للزوجةــــالتعدد بالنسبالصورتین وهما 

  : الشروط غیر الصحیحة: الفرع الثاني

لعرف بها ا جرَ ى العقد ولم یرد فیها نص ولم یوهذه الشروط هي الشروط المخالفة لمقتض     
   .1و عدم التوارثأكاشتراط عدم الانفاق 

 به مر اللهأهل العلم على عدم صحة هذه الشروط التي تخــــالف ما أ الفقهاء و  قـــإتفوفي هذا       
و أترط المرأة على زوجها ان لا تطیعه تشــن أو تخل بمقصود الأصلي للزواج ومنها أو نهى عنه أ
ن تشترط علیه ما یخل بالمقصود الأصلي من النكاح أك ــن یشترط علیها ان لا مهر لها، ومثال ذلأ

    2.جیةوهو المعاشرة الزو 

عة الرحم ثم وقطیإروط التي یكون فیها ـــن بعض الشـــرسول (صلى الله علیه سلم) عــونهى ال     
  باطل.ن تشترط المرأة طلاق ضرتها فهذا شرط أمثل 

ن علیه الصلاة والسلام قال " لا تســــال المرأة طلاق اختـــــها لتستــــفرغ ما بصفحتها، أفقد ثبت        

ه ته النهي المصرح بلمخالفـیق الضرة تطلــفدل الحدیث على بطلان شرط ، 3"فإنما لها ما قدر لها 

  فضلا عن كونه شرط یلحق الضرر بالغیر.

صحیح  دشتراطها فالعـــقــإن تم أبولة في العقد و نها غیر مقأوما یستنتج من هذه الشروط        
  والشرط باطل.
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   :القیود الواردة على الاشتراط في عقد الزواج همأ الثاني:المطلب 

ف عند ــقدین التي لا تـع رغبات وأهواء المتعاقـــد تتبــد قــــرط في العقـــن الشروط التي تشتإ         
لشارع دد اـقد حـریعة الإسلامیة، ولهذا فـفیها إلى الخروج عن قواعد الشلو ـــحـد معین وقد یؤدي الغ

  باطلة.اقدان وإلا كانت ـــالحدود التي یجب ألا یتجاوزها المتعو روط ــــلهذه الش

دید ـــا حول تحقو ـــباط هذه الحدود، فلم یتفــستنإختلفوا في إولكن فقهاء الشریعة الإسلامیة قد      
اءهم ددت بذلك مذاهبهم وآر ـة، وتعـــــبین الشروط المشروعة والشروط غیر المشروعضوابط التمییز 

حتل أب الظاهریة وأوسعها مجالاً مذهب الحنابلة، و ـ، فكان أضیقها مجالاً مذهاوضیق تاـــختلفت سعإ و 
  في فقهاء كل من الظاهریة والحنابلة. ــاً بین موقــــیة موقعاً وسطـــالمالكیة والشافع

الفـة لامي هو عدم مخـــقه الإســـد الزواج في الفـإن القید الأساسي على حریة الاشتراط في عق       

والسنة  لقرءآناة الشـرعیة، فنصوص ـــهاء مختلفون في الأخـذ بكل هذه الأدلـالدلیل الشرعي، ولكـن الفق
في  وعة، ولهذا یجب البحثروعة والشروط غیر المشر ــلم تبین لنا الحد الفاصل بین الشروط المش

  ریع الإسلامي.ــــبقیة مصادر التش

ة على حری يـید الأساســعل من النظام العام القــــوانین الوضعیة تجـــد القــنج كــوخلافا لذل       
    1ام العام.ق بسبب مرونة ونسبیة النظــییــل التوسع والتضـوم یقبـــذا المفهـولا یخفى بأن ه الاشتراط

اسي الوارد ــقید الأســـى بالنص على أن الــفـــاكت 19ن قانون الأسرة الجزائري وفي مادته إثم       
  روط هو عدم مخالفة أحكام هذا القانون.ــــن في وضع الشـــعلى حریة الزوجی

  وسنتعرض إلى دراسة أهم القیود الواردة على الاشتراط في عقد الزواج في الفروع الآتیة: 

   :الأول: مراعاة قواعد النظام العام والآداب العامة الفرع

یعتبر قید النظام العام والآداب العامة من أهم القیود الواردة على حریة الاشتراط في عقد الزواج،     
للزوجین تعدیلها باتفاقات  لا یجوزـــف ،2العاموهذا لأن أغلب مواضیع الأحوال الشخصیة من النظام 

  فیما بینهم.
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 ما لابنهماـنازل عن أبوتهـــضي بالتـــین یقــرط بین الزوجـــلاً كل شــاس یقع باطـــوعلى هذا الأس      
نها اعة والأمانة الزوجیة بالتنازل عـوق على زوجته في الطــزوج من حقـــدیل ما للـــاق على تعــــأو الاتف

هر للزوجة من حقوق على زوجها كشرط نفي المدیل ما ـرطٍ یقضي بتعـ، ویقع باطلاً أیضاً كل شمثلاً 
   1أو عدم الإنفاق علیها.

هنا هو صعوبة تحدید مفهوم ثابت للنظام العام، ومع ذلك یمكن  واجهناولكن الإشكال الذي      
القول بأن النظام العام على وجه الإجمال هو عبارة عن مجموعة القوانین التي یقصد بها تحقیق 

و مجال القوانین الدستوریة ــسواء كانت هذه المصلحة سیاسیة وهذا ه مصلحة عامة للمجتمع
ت هذه أو كان الشخصیة،ذه المصلحة اجتماعیة وهو ما تراعیه قوانین الأحوال ـــوالإداریة، أو كانت ه
  2المصلحة اقتصادیة.

ى ولو ام حتـــالعام ــاق على مخالفة أحكام وقواعد النظـــاس فلیس للزوجین الاتفـذا الأسـوعلى ه     
عامة للمجتمع غلیب المصلحة الــك یكون بتــكانت هذه الاتفاقات تحقق لهم مصالح شخصیة، وتبریر ذل

   3على المصلحة الخاصة.

لاق في مجتمع معین ـــیة للأخـة هو احترام الأصول الأساســاة الآداب العامـأما المقصود بمراع      
زمة ى من القواعد الخلقیة التي تعتبر لاـد الأدنــع احترام الحـــجمیرض على الـــوعصر معین، بحیث یُف

لاف ـــختوذلك لا ،ى نسبیة إلى حدٍ ماـي، غیر أن هذه الفكرة تبقــمع من الانحلال الخلقـلحمایة المجت
لف تـــك من مجتمع لآخر بل ونجده یخــة أو لیس كذلــالمعیار الذي نحدد به ما هو من الآداب العام

  س المجتمع من عصرٍ لآخر.ـــــحتى في نف

ق التوافق بین ــغیر أن هذه المیزة التي یتمتع بها النظام العام تعتبر الوسیلة الوحیدة لتحقی       
ذا على رط ألا یكون هـــالنظام القانوني لمجتمع ما والتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والخلقیة، بش

بر المحدد الأساسي لمفهوم الآداب العامة كما ـــم الخلقیة تعتــفالمفاهی تمع،ـــالمجحساب قیم ومبادئ 
    4جرى على ذلك التطبیق العملي.
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الآداب س بــق، فإنه لا یجوز للزوجین تضمین عقود الزواج شروط وبنود تمـــوانطلاقاً مما سب     
لاهي لماا السماح لها بالعمل في راط الزوجة على زوجهــــع باطلاً اشتــلى سبیل المثال یقـالعامة، فع

وذلك لتعارض هذه الشروط مع الآداب للأزیاء ة عارضتعمل كراقصة أو  خمور أو أناللیلیة كبائعة 
في حین قد تعتبر هذه الشروط مشروعة في المجتمعات العربیـة  العامة التي تحكم المجتمعات

  الغربیة. 

تراط ى حریة الاشـالعامة في القانون الوضعي كقید وارد علمقارنة فكرة النظام العام والآداب و       
ل الشرعي، ـدم مخالفة الشروط للدلیــي بذلك عــــلامیة، ونعنــــوما یقابل هذه الفكرة في الشریعة الإس

ولا  لامیة ثابت على مر الزمنـــون النظام الشرعي العام في الشریعة الإسـان في كــــنجد أنهما یختلف
لتغییر. لره ولا تبدیله، بخلاف فكرة النظام العام حسب القانون الوضعي فإنها تخضع ــییجوز تغـی

اق المحرم في الشریعة الإسلامیة أوسع مجالاً من نطاق التحریم في القانون ــعن أن نط فضلاً 
الوضعي على  صر القانونـــویة، بینما یقتــه الإسلامي یعالج القضایا الدینیة والدنیـــــعي، فالفقــالوض

    1معالجة الأمور الدنیویة فقط.

مثل في المصلحة الفردیة للمتعاقد أساساً ـولم یجعل الفقه الإسلامي من المعیار الذاتي المت      
د في ذلك هو المعیار الموضوعي الـذي یغلب ــروط، بل الأساس المعتمــــــقود والشــــلترتیب آثار الع

رعي العام والآداب العامة، ولتحقیق ذلك لابد من الخضوع ـــــالنظام الشمي ـــمصلحة المجتمع ویح
  لأوامر الشارع ونواهیه.

مة ـــــعیة، والحكاره الشـر ــــقد الزواج آثـاق على ألا یرتب عــوتبعاً لذلك فإنه لا یجـوز للزوجین الاتف      
وخاصة  لعقودفي ا م من آثار وشروطفي ذلك أنه لو ترك الشارع الناس وشأنهم في ترتیب ما یحلو له

اغیة ــــن حدود الله وطغى الظلم والفساد في الأرض، بسبب الأنانیة الطـقد الزواج لخرجوا عــــــفي ع
ید ــم تقیان من اللاز ــــــــیق مصالحه على الطرف الآخر، فكـــــعلى الإنسان التي تجعله یسعى إلى تحق

   2.قواعد النظام الشرعي العامإرادة المتعاقدین بعدم مخالفة 
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    :الفرع الثاني: عدم مخالفة أحكام قانون الأسرة

تي تضمنت أحكاماً ــــمن قانون الأسرة الجزائري ال 19د الثاني في نص المادة ــلقد ورد هذا القی     
وجین للز عامة غیر محددة، بل وفي منتهى التعمیم والشمولیة، إذ نجد المشرع الجزائري قد أباح 

ي یریانها ضروریة، ثم أورد على هذه القاعدة العامة ـــل الشروط التـترطا كــــــكقاعدة عامة أن یش
وم السابق؛ وهذا یعني أن قانون الأسرة قد أباح للزوجین حریة الاشتراط، غیر أن ـــاستثناءا یقید العم

    1قانون الأسرة. دم مخالفة ما ورد من أحكام وقواعد فيـــهذه الإباحة مقیدة بع

ن رة الجزائري، والتي یتعین على الزوجیـغیر أن تحدید ماهیة الأحكام التي تضمنها قانون الأس    
لى سبیل ــــــنفه بعض الصعوبات. فعـــــــالزواج تكت الإرادیة فعـــقدروط ـدم مخالفتها عند وضع الشــع

شرع مثلاً لشرط عدم تعدد الزوجات وما المثال قد یبدو للبعض أن هناك تعارض بین إباحة الم
  دد.ـــــــــــبإباحة التع 8تقضي به المادة 

شروط  دیلها باشتراطــــــرة التي لا یجوز للزوجین تعــــون الأسـإنه بالنسبة لمحاولة حصر أحكام قان
أن المقصود بقد، قد یبدو للوهلة الأولى عسیراً بعض الشيء، إلا أنه یمكن القول ـزائدة على أصل الع

لیاً من ـما یتضح ج العـقد وهـــذاقد الزواج التي هي من مقتضى ـل الآثار الأصلیة لعـــبهذه الأحكام ك
ون الأسرة بنصها على بطلان الزواج الذي أشتمل على شرط یتنافى ـــــمن قان 32خلال نص المادة 

  )04لمادةاتمتاع بین الزوجین (الاس حل-یلي: أهم هذه الأحكام فیما  د. وتتمثلــالعقومقتضیات 

  )74الزوجة للنفقة (المادة  استحقاق-) 14الزوجة الصداق (المادة  استحقاق-

  )126 (المادةبین الزوجین  التوارث-) 36المعاشرة بین الزوجین (المادة  حسن-

  )41 (المادةنسب الأولاد  ثبوت-

 د تخالفقوبالنسبة للإشكال الثاني المتمثل في تضمین عقد الزواج بعض الشروط التي         
ول ما إذا كان هذا الاشتراط یعد ـأحكام قانون الأسرة، كاشتراط الزوجة ألا یتزوج علیها زوجها وح

  2في مضمونه تحریماً لشيء محلل شرعاً؟
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التي  08ادة ــالم صــــتبر باطلاً لتنافیه مع نفیرى الدكتور عبد العزیز سعد بأن هذا الشرط یع        
ذلك فإن الزوج لا یلزم بالوفاء بأي شرط ورد في العقد وكان مخالفاً لأحكام ـــتسمح بتعدد الزوجات، ل

قانون الأسرة، ولا یجوز مطالبته بالوفاء بذلك أمام القضاء ولیس للزوجة أن تطلب التطلیق اعتمادا 
    1رط.على عدم الوفاء بهذا الش

كال في ظل التعدیل الأخیر لقانون الأسرة حیث خصت المادة ــوتزداد أهمیة طرح هذا الإش        
دد الزوجات إلى جانب شرط عمل المرأة باعتبارهما شرطین ضروریین ـــذكر شرط عدم تعــــبال 19

رطین ـــــیكون المشرع الجزائري قد حسم مسألة هذین الش الأسرة وبهذالتأثیرهما الهام على حیاة 
   2.ي والمتقاضینـــع الحرج عن القاضـــریعیاً، وتم بذلك رفــــتش

ارض ـیصبح التع 19دد الزوجات في المادة ــــشرط عدم تعـــغیر أنه وبهذا التخصیص ل       
ق على الأقل من ناحیة صیاغة ــمن السابثر وضوحاً وبروزاً ــــأك 8و 19والتناقض بین نص المادتین 

  هاتین المادتین.

ص وع هذا التعارض في صیاغة نـــرع الجزائري تفادي وقـوفي اعتقادنا أنه كان في وسع المش      
 القیود الواردة على تعدد الزوجاتقید من ــــك 8رط في المادة ــــكل من المادتین لو نص على هذا الش

من مدونة الأسرة على أنه:  40شرع المغربي حیث نص في المـادة ــــــالنسبة للمكما هو علیه الحال ب
ـدم رط من الزوجة بعــــدم العدل بین الزوجـات، كمـا یمنع في حـالة وجـود شـــــ" یمنع التعـدد إذا خیف ع

زائري رة الجـــرط عدم تعدد الزوجات في قانون الأســــالتــزوج علیهـا "، فالموضع الصحیح لإدراج ش
  .19ولیس نص المادة  8یكون هو نص المادة 

ومن ناحیـة أخرى فإن صیغة التعبیر التي أوردها المشرع الجزائري بخصوص شرط عدم تعدد      
لیمة، لأنها تتجه بذهن القارئ نحو تحریم مبدأ التعدد ــــــتعتبر غیر س 19الزوجات في نص المادة 
. تبدال عبـارة "... ولاسیما شرط عدم تعدد الزوجات..ــب رأینا یكون باســـــأصلاً، والتعبیر السلیم حس

  یتزوج علیها...". زوجها ألاولا سیما شرط الزوجة على ".  " بعبارة

بید  دل، أما جعلهــــوالجدیـر بالذكر أن الشریعة الإسلامیة لم تقید تعدد الزوجات إلا بشرط الع    
روط ما أنزل ش بذلك هياع القاضي ــــواقتن المبرر الشـرعيداء ـــة الرجل بإبته ومطالبـــالقاضي وموافق
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مق ـــر مشروعة للقاضي على الرجل من شأنه أن یعــطاء ولایة غیــــــالله بها من سلطان، كما أن إع
    1ویوسع مساحات الزواج العرفي والعلاقات غیر المشروعة.

ض من ون الغر ـریعة الإسلامیة تأبى أن یكـالش الزوجات أنإن ما یجب فهمه بالنسبة لتعدد        
  التعدد المباهاة أو التذوق أو الإهانة، فالتعدد رخصة لا یلجأ إلیها إلا عند الضرورة ووجود مسوغاتها. 

ادیة ــدد الزوجات وإحاطته بإجراءات اجتهـتعـــود على ــــع قیوضلاقا من هذا فلا حرج في ــــوانط      
مـایة فیه، وح دلــوتحقیـق العدد وتنظیمـه ـــشرع، إذا كان الغرض منها هو حمایة التعــــالم من وضع

  2.وق الزوجـةـــف الزوج وضمـان حقـــالمرأة من تعس

شترط على ح للزوجة أن تـــدیداً الفقه الحنبلي نجده یبیـــوبالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة وتح       
تضى من الشروط التي لا توافق مق .... وغیــرها، أو ألا یخرجها من منزل أبیهازوجها ألا یتزوج علیها

ارع ویكون في اشتراطها تحقیق غرض ــــي من الشـــعقد الزواج ولا تنافیه، ولم یرد بها أمر أو نه
من رر روط، ویمنحون لمن تضـــیة الوفاء بمثل هذه الشــلة یرون بإلزامــفالحناب ،مشروع لمن اشترطها

  3دم الوفاء بها حق فسخ عقد الزواج. ـــــجراء ع

الشرع أو  ل شرط خالفـــیة یعتبرون بأن كـهاء الشافعیة والمالكیة والحنفـــبینما نجد كل من فق       
د ــــعقرط فاسد لا یؤثر على الــــراره، شـــرع بإقــیزید على مقتضى العقد من غیر ورود نص في الش

أو ألا  الزوجة على زوجها ألا یتزوج علیها صحیحاً كاشتراطقد ـقى العـرط وحده ویبـــبحیث یفسد الش
   4یخرجها من بلدها.

 تزوج علیهاـرط الزوجة على زوجها ألا یــــلامي على خلاف حول شـــــقه الإســهكذا نجد أن الف     
وواضح أیضاً مما سبق أن المشرع الجزائري قد استوحى تنظیمه لهذا الشرط من الفقه الحنبلي الذي 

  یعتبر أكبر المذاهب توسعاً في تصحیح الشروط.
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علیها  راط الزوجة على زوجها ألا یتزوجـإن تبني المشرع الجزائري لرأي الحنابلة فیما یخص اشت     
سم لدى رة بهذا الاـــمیت الضــفسدة، وما سـتلجأ إلى ذلك إلا منعاً لم له ما یبرره، فما كان للزوجة أن

ا أن في اشتراط الزوجة لمثل هذا الشرط تحقیق ــكم 1.قاق اسمها من الضررــــــرب إلا لاشتـــالع
     2ها في الاستئثار بزوجها.ــــیدة لدیـــلمصلحة جدیة للمرأة ورغبة أك

ارض بین شرط الزوجة على زوجها ألا یتزوج علیها ــــإلى أنه لا تعق ذكره ـــونخلص مما سب      
ى التعدد ـــل المبدأ من أصله، بل یبقـــدد لا یبطـــومبدأ تعدد الزوجات، فتنازل الزوج عن حقه في التع

زوج علیها ـــق للزوجة في أن تشترط على زوجها ألا یتـــفي ذلك إعطاء الحـــفي أصله مباح دون أن ین
  دیة للزوجة.ــــق لمصلحة جـقیــك تحــلما كان في ذلــــك

  :الفرع الثالث: جدیة المصلحة

  3نفعة ودفع المضرة والمفسدة.ـــلامیة بأنها جلب المـــتعرف المصلحة في الشریعة الإس         
فس ـــــعلى الدین والنفاظ ــــؤدي إلى الحــــــلام هي كل مصلحة تـــــریعة الإســـــوالمصلحة المعتبرة في ش

عة ودفع المضرة مقاصد ـــــزالي: " إن جلب المنفــول الإمام الغـقل والنسل، وفي هذا یقـــــوالمال والع
ني بالمصلحة المحافظة على مقصود ــدهم، لكن نعــلق في تحصیل مقاصــــــالخلق، وصلاح الخ

هم ــــنسللهم و و قــــعلیهم دینهم وأنفسهم وعو أن یحفظ ــــوه خمسة،الشرع. ومقصود الشرع من الخلق 
وت هذه الأصول ـل ما یفـــفظ هذه الأصول الخمسـة فهو مصلحة، وكــومالهم، فكـل ما یتضمن ح

   4هو مفسدة ودفعها مصلحة ". ــــالخمسـة ف

قید وارد على حریة الاشتراط في عقد الزواج هو أن یكون ــــوالمقصود بجدیة المصلحة ك       
ع رط ألا یتنافى ذلك مـــالهدف من الاشتراط تحقیق مصلحة مقصودة لكلا الزوجین أو أحدهما، بش

جب د ومحققاً لمصلحة مقصودة فیـقاً لغایات ومقاصد العقـــرط موافـــد الزواج، فإذا كان الشـــمقاصد عق
   5.طالعقد من أجلها فیبطل الشر ة التي شرع ــللغایة الأساسی منافیـــاً الوفاء به. أما إذا كان الشرط 

                                                           

 .145السابق، ص مرجع: بن داود عبد القادر - 1
 .587السابق، ص مرجع :وحید الدین سوار - 2
 .149، ص1994مصادر التشریع الإسلامي، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  :محمد تقیة - 3
 .293بدون سنة، صمصر، أصول الفقه، دار الفكر العربي،  :محمد أبو زهرة - 4
ة قسنطینة، السنالشرط عند الأصولیین، رسالة دكتوراه، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، معهد الشریعة،  :سعید فكرة - 5

 .633، ص1996/1997الجامعیة 



 حقیقة الشروط المقترنة بعقد الزواج                                             الفــصــل الأول
 

 

32 

نها، أو ن الأضرار التي تنتج عـوتقدیر جدیة المصلحة وأهمیتها مرجعه إلى الموازنة بینها وبی      
داً من الأهمیة یربو أو یزید في قیمته على الضرر ــعن عدم تقریرها، بحیث إذا بلغت المصلحة ح

د غایات ـــلأن الحقوق لا تع جدیة،ها كانت المصلحة دم قیام الحقوق أو استعمالـذي یترتب على عـــال
كن م یـــفإذا ل ،روعة یحمیها القانونـــق غایات ومصالح مشـــفي حد ذاتها وإنما هي وسائل لتحقی

برر ما ث لا تــلحة من وراء استعماله، أو كانت المصلحة المقصودة ضئیلة بحیــق مصـــلصاحب الح
في استعمال الحق ، فلو أن الزوجة اشترطت على تعسفاً بر ذلك ینجم عن التصرف من أضرار اعت

لكن ي الاستئثار بزوجها، و فودة للزوجة ــق غـایة مقصـــــرط یحقـــذا الشــــزوجها ألا یتزوج علیها، فه
ق ـــرطته الزوجة على زوجها یلحــــدوى بسبب أن الشرط الذي اشتـــلك الغایة غیر ذات جــإذا أضحت ت

رع والشرط ـرط یبطل لأن الغایة شـــقیة، فإن مثل هذا الشــــبالزوج ویفوت علیـه مصلحة حقی الـضرر
   1تصرف، ولا یجوز للتصرف أن یلغي الشرع فما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.

فة ج مخالزو ــزوجیة، فإنه لیس للــــوعلى ذلك فإذا كانت الزوجة ولود وتقوم بجمیع واجباتها ال      
         2للزوجة. ق مصلحة مقصودةـــه یحقـرط لأنــرطها بألا یتزوج علیها، بل یجب علیه الوفاء بهذا الشــــش

زوج أو كانت غیر قادرة على الإنجاب بسبب ــقوق الـإذا كانت الزوجة عاجزة عن القیام بح أما      
اءًا على ـــسل، وبنـــــالزواج وهي حفظ الندة من أجلها شرع عقد ـة جدیـنا تظهر للزوج مصلحـــالعقم، فه

كن ـــــذ لا یمزواج، إــخ الـــــزوج ملزماً بالوفاء بالشرط السابق، ولا یكون للزوجة حق فسـهذا فلا یكون ال
لزوجین ة یجب على اــقیــقیــهور مصلحة أخرى حــذا لظــاعتبار الزوج مخلاً بشرطه في هذه الحـالة، وه

       3قها.السعي نحو تحقی
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  تمهید

بسائر العقود عامة فوضع لها الضوابط  اهتمنه قد أإن المتأمل في التشریع الإسلامي یجد     

بها التشریع الإسلامي اهتماما خاصا، لما لها من  اهتموالمعاییر التي تضبطها، ولكن هناك عقود 

لأن هدف هذه العقود هو تحقیق مصالح المكلفین، أهمیة وخصوصیة، ومن هذه العقود عقد الزواج 

ن لتسایر مصالح الناس في كل وقت، فیجوز للعاقدیطور، ولذا جعلها الشرع تجمع بین الثبات والت

أو لأحدهما أن یضیف للعقد ما یراه محققا مصلحة لهما أو لأحدهما وهذا عن طریق الاشتراط ، 

وضع ا وفي عها وقد فصل الفقهاء وبینوا أقسام وأحكام هذه الشروط مع تباین بینهم في بعض أنو 

ع فساده، وبهذا یختلف أثر هذه الشروط على عقد الحدود والقواعد التي بها یعرف صحة الشرط م

الزواج إیجابا أو سلبا، وهذا یعني أن هذه الشروط لیست على درجة واحدة إذ منها الصحیح باتفاق 

لف فیه، ما هو مختالفقهاء ومنها المتفق على فسادها ومنها ما ورد نص صریح بالنهي عنها ومنها 

  ؟فهل یا ترى تصح تلك الشروط ویصح معها العقد وعلى هذا یختلف أثرها على عقد النكاح

أن قانون الأسرة الجزائري قد سلك طریق الحنابلة في أصل الاشتراط في  إن الجدیر بالذكر      

حریة الاشتراط ولاسیما شرطي عدم تعدد الزوجات  19عقد الزواج، حیث أباح للزوجین في المادة 

م عقد ذا في قسهلاف عائلي في الوقت الراهن وقد تناول وعمل المرأة، اللذان قد یكونا أساس كل خ

الزواج وإثباته، بینما في الفصل الثالث من هذا القانون الذي هو بعنوان النكاح الفاسد أو الباطل 

بحیث اكتفى بطابع  35و 32تطرق فیه إلى أثر الاشتراط على عقد النكاح، وفي مادتین فقط وهما 

ة تحسب على قانون الأسرة الجزائري مما یجعله ه وربما هذه النقطالعموم ولإجمال في معظم مواد

ان صور الزواج تبیلابد من معرفة اثار هذه الشروط في الفقه والقانون بالإضافة  كانفعرضة للنقد، 

  ها وقانونا وقضاءا قالمشروط ف

  فمن خلال هذا الفصل سنتطرق الى مبحثین: 

  بعقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريالمبحث الأول: آثار الشروط المقترنة 

  المبحث الثاني: صور للزواج المشروط على ضوء الفقه والقانون والقضاء
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 قانونلاسلامي و الافي الفقه  المقترنة بعقد الزواج آثار الشروط :لالاوالمبحث 

   :الجزائري

 قانونالو شتراط بصفة عامة في العقود هو عمل جائز مع مراعاة عدم مخالفته للشریعة الا نإ     

ن " العقد شریعة المتعاقدین " ولقوله صلى الله علیه سلم " المسلمو  أنوذلك تطبیقا للمبدأ المعروف ب

 اینشئوا م أنحرار في أفراد الا أن"وذلك یعني  لاحرم حلا أو حراماشرطا أحل  الاعند شروطهم 

جب ذلك فهي لیست مطلقة في هذا الباب بل یتفاقیات مع تقیید الحریة في الایشاؤون من العقود و 

  1مراعاة ما هو مباح وما هو محرم من هذه الشروط.

  د. ـــــــرنة بالعقـــالشروط المقتار ــــثآو حكام أنعرف  أنعلینا  ماالز  كانمن هذا  وانطلاقا      

 ها نوعین وهي شروط صحیحة وشروطأنواع الشروط التي قلنا عنها نلأمن خلال دراستنا السابقة 

الفقه  نالجانبیوذلك من  ابنوعیههاته الشروط ثار آو حكام أندرس  أنغیر صحیحة وبالتالي یجب 

  .قانونالو 

   الصحیحة:ل: الشروط الاو المطلب

ها أن، المهم ثر فیهؤ مما لا یقتضیه العقد ولا ت أوت مما یقتضیه العقد كانوهذه الشروط سوآءا      

  .قانونالو ي الفقه أك من خلال ر لشروط صحیحة وسنرى ذ

  موقف الفقهاء: ل:الاوالفرع 

أصله ب ولا یضرد الزواج یقتضیه ــــعق كانالشروط الصحیحة هي ما  أنقهاء على ـــتفق الفإ     

روط ــــذه الشـــفمثل ه .2دفع المهر لها أوفاق على الزوجة نالإبها ككما اتفقوا على وجوب الوفاء 

ذین ـها الیأ {یاتعالى: {تم وجه. لقوله أدائها على أوفاء بها و ــیكون كل واحد من الزوجین ملزما بال

ا استحللتم م به توفوا أنوسلم: "أحق الشروط ول رسول الله صلى الله علیه ـوق ،3}}قودــــوا بالعـــفأو امنوا 

   4به الفروج"
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عقد روط التي لا تنافي مقتضى الـوهي الش مرأةـــللائدته ـــمن الشروط ما یعود نفعه وف أنكما        

یتزوج  أوها افر بــیس أو بلدها أویخرجها من دارها  الاتشترط علیه  أنثل: ـــعلیها مولم ینص الشارع 

  علیها.

  1بها.اة ولایلزم الوفاء ـــروط ملغـــهذه الش أنالزواج صحیح و  أنفمن العلماء من رأى  -

 .الفسخلب ـلها ط كان لها یفِ لم  نإشترط للمرأة فإجب الوفاء بما امنهم من ذهب الى و  -

م یرون هل العلأ كیة وكثیر من ـافعیة والمالـــل وهم جمهور الحنفیة والشالاو ي ألكن أصحاب الر       

قد ـــــط فاسد والعیبقى الشر قد بل ـــالشرط لا یؤثر في الع دفسا نبه لأرط الفاسد لا یلزم الوفاء ــــالش أن

  رط غیر موجود.ـــــالش كانصحیحا أي یتم ترك العقد على حاله و 

ر ولا تغیر ـالشروط الغیر المؤثرة في عقد الزواج كالتي تؤثر في جهالة المه أنویرى المالكیة       

لدها ونحو رجها من بــمة ولا یخآذها ـــیتخ وألازوج علیها ــــیت ألا علیهترط ــــیش أنمثل  العقد،مقتضى 

    2.جلهاأقد من ـــیفسخ الع أو حراماتكون  أنـــذه الشروط لاتصل الى روط فهـــذلك من الش

لشروط هذه ا أنرون ــــیة، فیـــمالامایعة ــــاهریة والشـــابلة والظــوهم الحن الثاني رأيـأصحاب ال أما      

  3.خــــالفسلها حق  كانمتنع الزوج عن الوفاء بها إ نإصحیحة ویلزم الوفاء بها، ف

تسریح  وأبمعروف  مالها فإمســـاك أوها ــــیضر بها في نفس ألاد علیها بشرط ـــقال الظاهریة " لو عق

  .. صح هذا الشرط وصح هذا العقد معه"بإحسان

ستمتاع الاب قد لجواز الغرضــرط لا ینافي العـــش هننهارا لأ أولیلا  الإتیــــانمیة الاماعة ــوزاد الشی      

  4صحیح.خر فهو شرط آفي وقت دون 

 الغائها عند أوروط ــــالش بطلاننطاق  أنساس الخلاف بین جمهور الفقهاء والحنابلة، أو        

الة في ح البطلانلغاة عند جمهور الفقهاء، فهو قد جعل ــــضیق من الشروط المأاحمد بن حنبل 

   .النهي الصریح، ومناقضة العقد الذي ورد به النص
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في دائرة متسعة، وهي ما لم یقع دلیل على إقرار الشرط من  البطلانالجمهور فقد جعلوا  أما       

ل شرعي ــلیثبت د أوله، یكون مؤكدا  أویكون موافقا لمقتضى العقد، ولو ثبت القیاس،  أنالشارع ب

ت دهم هي التي تحتاج الى دلیل یثبــرط عنـــفصحة الش باطلا،على صحة الشرط، وماعدا ذلك یكون 

  1.لانالبطنص یثبت  كان إذا الا لازم،كل شرط صحیح  أنرى ــــــفی حنبل،احمد بن  أما زام،ــــــــــلتالا

ط المنع في الشرو  الاصل أندلوا بها على ــــــالتي است الادلةاستدل كلا الطرفین بأدلة لا تخرج عن 

  .والاباحة

تحللتم به توفوا به ما اس أنروط ـــق الشـاستدلى الحنابلة بقوله (صلى الله علیه وسلم): " أح        

ن له ـد الزواج، لم یكــقـرط یذكر في عـــجب الوفاء بكل شأو ه أن، ووجه الدلالة من الحدیث 2الفروج "

ضى ــله بمقتـــــروط یكون هذا الحدیث دلیـــــل له من الشــــما لا دلی ندلیل خاص، لأ أونص خاص، 

  3دل علیه وتأكید طلب الوفاء به ــعموم لفضه وشمول ما ی

 لم):" كل شرط لیس في كتاب الله فهو باطلــــوله (صلى الله علیه وســـــدلة الجمهور قأومن          

  4." حلالاحرم  أو حراما لـشرطا، أح الاوله:" المسلمون عند شروطهم ـــمائة شرط " وق كان نإ و 

رط لم یقم دلیل من الشرع على صحته فهو باطل لا یلزم ـــكل ش أنومن ذلك یظهر لنا جلیا         

  ه لیس في كتاب الله تعالى. نالوفاء به، لأ

ود في قصـــه المأنلم)، ـــــدیثه (صلى الله علیه وســــدلیل الحنابلة في ح ورد الجمهور على        

  واه. ــــــرط الصداق الجائز الذي امرنا الله به وهو الذي استحل به الفروج لا ما ســحدیثة ش

  رع الجزائري: ــموقف المش :الثانيالفرع 

الشرط الصحیح قد أصبح جزءا من مقتضى العقد، اذ لا یتم  أنرع الجزائري یرى ـالمش       

المدني  انونقالوفي هذا المعنى جاء في  به،فیلزم الوفاء  أساسه،على  الاالتراضي بین العاقدین 

على شرط  أو ممكن،علق على شرط غیر  إذاقائما  الالتزام: لا یكون 204الجزائري في المادة 
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رط فاسخا فهو ــالش كان إذا أمافا ـــرط واقــــالش كان إذاذا ـــوه العام،النظام  أومخالف للآداب العامة 

ب الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآدا تزامــــالاله لا یقوم أنغیر  قائم،تبر غیر ـــنفسه الذي یع

  1 .هذا الشرط هو السبب الموجب للالتزام كان إذاام العام ــــالنظ أو

لى قد الزواج فقد نص المشرع عــــفي ع تراطـــــالاشرة الجزائري في موضوع ـــــسالا نونقافي  أما       

یشترطا في عقد الزواج كل  أنزوجین ـــ" لله:أن1984رة ــــسالا نونقامن  19ك في نص المادة ـــذل

  2." قانونالمالم تتناف مع هذا  ،یریانهاالشروط التي 

لك ذیم والشمولیة و ـهى التعمـحدودة وعامة جدا، في منتـــغیر م أحكاماوهي كما نرى تتضمن        

 أوقد ــــیرفقا بالع أندة عامة تبیح لزوجین ــل منها ورد في صیغة تحمل قاعالاو الجزء  أننظرا الى 

  3لأحدهما.ها مصلحة ــتكون فییضمناه أي شــــرط من الشروط التي 

شرطا  ثانيالعل من الجزء ــق ویجــتثناء یفید العموم السابــسإجاء في صیغة  الثانيالجزء  أنو        

د من كل واحــح لـــــد سمـسرة قالا قانون أن ك هوــذلل ومعنى الاو حكام الجزء أیجب توفره لاستعمال 

ة شروط بما یضمن مصلحته الخاصـاء من الـــخر ما یشالاد على الزوج ـــرط في العقـــــیشت أنین ــــالزوج

الشرو  ط فيـــذه الشروط فقـــه قد حصر هأنف باحة،الاذه ـــــه أوماح ـــــذا الســه جانبالى  المشتركة، أو

  4 .حكام ملزمةأسرة من قواعد و الا قانونفي  ما وردمع  تتنافى أوالف ولا تعارض ــط التي لا تخ

 أنروط التي یمكن ـدد أي نوع من الشــــها لم تحأنادة السابقة، نلاحظ ـــمن خلال نص الم         

لشرع الفتها لأحكام اـــدم مخــروط وهو عــذه الشــفى بضابط واحد لهــكتإ الزوجة، و  أوترطها الزوج ــیش

طیات ــضاف المشرع بعض المعأ05 /02مر رقم الاوجب ـیر وبمــخالاعدیل ــالت أن، غیر قانونالو 

لى سبیل روط عـالى نوعین من الش قانونالدیم وقد أشار هذا ــــها النص القـدیدة التي لم ینص علیـالج

ن من حل ما قد یطرا من ـــهمیتهما ، ویهدف هذا التعدیل الى تمكین الزوجیأ مثال بالنظر الى ال

الة ــه في حنأوعلیه فدد الزوجات ـما فیما یتعلق بعمل الزوجة وتعــهما بعد الزواج لاسیـكلات بینــــمش

ه أندیة فـــالتعاق بالتزاماتهخل وأعدم التعدد  أوالزوج یسمح لزوجته بالعمل  أنتفاق مثلا على الا
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ضد  ترفع أنزوجة ــلل نفإ 05/02رة ـسالا قانونمن  53واستنادا لأحكام الفقرة التاسعة من المادة 
: " یجوز للزوجة 09فقرة 53یقها ، حیث جاء في المادة ـائیة تتضمن طلب تطلـــزوجها دعوى قض

  .ة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج"ـــــیة : ...... مخالفــــتالا تطلب التطلیق للأسباب  أن

البة ـها في المطـــــالى حق بالإضافة، 19ادة ــوالشروط المقصودة هي ما جاءت به الم          
ها بعد ما إذا تزوج علیــــرط، كـــدم الوفاء بالشـــمعنوي بسبب ع أوبالتعویض، إذا أصابها ضرر مادي 

   . اشترطت ذلك أن

ذ ـنفیـــبالت طالبةـــفیة المـــطرق الى كیـــیت أن على المشرع الجزائري في التعدیل الجدید كانو           
  1المتعاقدین.ن ــتفاقیات المبرمة بیالاو  الالتزاماتبیقا للقواعد العامة في تنفیذ ـلا تطأو 

من  فیه:اء ــج 20/20/1991 بتاریخالعلیا المحكمة رار ــالمستوى التطبیقي فنجد ق ىعل أما        
عدد ما عند مخالفة شروط التـلاسی شرعا،لیق لكل ضرر معتبر ــه یجوز طلب التطأنا قانونالمقرر 

خر ینتج عن بقاء العصمة الزوجیة بسبب بقائها مدة آأي ضرر  أو قة،ـالنفالتوقف عن  أوالزوجات 
خذت أباعتبارها خرجت من بیت الزوجیة و  قة،ــــمطلس سنوات لاهي متزوجة ولا هي ــتقارب الخم

 كانمتى  ،قانونالكما حكموا طبقوا صحیح اة ــضالق نإـــــالت الحیاة الزوجیة فـــــل اثاثها منه واستحـك
   2.ذلك استوجب رفض الطعن

د الزواج نفسه الذي ـلال عقـــراط للزوجین من خـــشتالا یةكانامإعطاء المشرع الجزائري  أن       
ین، ــــزوجیدة لكلا الـــروط المقـــلتزام بالشالارورة ـــمن خلال عقد رسمي لاحق، تأكید لض أوجمع بینهما 

 أماوضعها  أناثبات هذه الشروط لیس عسیرا باعتبار  أنثباتها، على إریطة ــــجب الوفاء بها شأو و 
 قانونال مكرر من 09روطه حضور شاهدین حسب المادة ـمن ش أنلوم ــیكون اثناء الزواج، ومع أن

  3.حول ما لهذا العقد من حجیة اثبات عند النزاع اثنانولا یختلف  لاحق،بعقد رسمي  أماو  نفسه،

مؤهل ف الـم الموظأماختیار في جهة ابرام عقد الزواج الااضافة الى هذا فالشخص له حریة         
دي االة المدنیة) لتفـابط الحـف (ضـــالموظى الكثیر من الناس یلجؤون ال أن الا الموثق، أوا قانون
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 لمدنیة،اقد الزواج في سجلات الحالة ـالموظف یقتصر دوره على تسجیل ع أنذا یعني ــوه1المصاریف
  علیها.من العقد بالشروط المتفق ــــیض أنالموثق فله  أما

  : الشروط الغیر الصحیحة:الثاني المطلب

قد ضى العـر الصحیح المنافي لمقتكم الشرط الغیــمعرفة ح سنحاولمن خلال هذا المطلب       
رأي  كاننه، وما ـرط في متــصحة العقد في حال تمام العقد مع النص على هذا الشوتأثیره في 

  .لال الفرعین التالیینـ، وذلك من خالمشرع منهلموقف  بیانالفقهاء تجاه هذا الشرط مع 

  :ل: موقف الفقهاءالاوالفرع 

خل ت أوه، ـنهى عن أوروط التي تخالف ما أمر الله به ـلم على عدم صحة الشـــاتفق أهل الع     
  صلي.الابمقصود النكاح 

 الا وأذنه، ر إـــغی تخرج من أن أوعه، ــتطی الاعلى زوجها  تشترط المرأة أنالشروط  ومن هذه     
  2یقسم لضرائرها.

 أو ارةجالا أواح، ـالنك أوع، ـــالبی أوالهبة  أوق ـــالعت أوف ــالوق اشترط فيمن  تیمیة:قال بن      
مر بما الاوط ر ــــك الشـــتلن ـك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده، بحیث تتضمـغیر ذل أوالنذر، 

باتفاق  لةالشروط باطما حلله، فهذه  أوتحلیل ما حرمه،  أوالنهي عما أمر الله به،  أونهى الله عنه، 
   3العقود.المسلمین في جمیع 

ه، لما رع عنـــي الشــــلنه رط،ـــالشح ـضرتها، لم یصلق ـــیط أنشرطت علیه  أنومن هذا النوع       
 النهيأختها و لاق ـــرط المرأة طـــتشت أنى ـــالنبي صلى الله علیه وسلم نه أنروي عن أبي هریرة 

لم یصح. ق امرأته، فـبطال حقه وحوإ  ده،ــــرطت علیه فسخ عقــها شنولأیقتضي فساد المنهي عنه، 
 أنل رط الرجـــیشت كانرط باطل ـــــ، هو شحرامایحل  أو لارم حلاـرط یحــل شـــــك أننا نرى أنوعلیه ف

لخلاف ا أنالعقد. غیر  انعقادقوق التي تجب بمجرد ــــإسقاط حق من الحبر ـــــذا یعتـــلا مهر لها. فه
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 لك علىذ كانفاسدة، و ذه الشروط الــــقد الذي یشترط في هــــحول معرفة حكم الع كانین الفقهاء ب
  وال:ــــــــــثلاثة أق

  لا:أو 

یخ شذا هو اختیار ـــقود التي اشترطت فیها، وهـالع بطلانلم إلى ــل العــــع من أهـــذهب جم        
التي ورد  كحةنالأ أنب دلواــــعنه، واست هِ ـــرع ولم ینـــلا فرق بین ما نهى عنه الشـــــسلام ابن تیمیة، فالا

  1ل.ــــــــــغار والتحلیــالشرع بالنهي عنها كالش

  :ثانیا

د فهذا ـــلعقفي ا یتـإذا اشترط التأق الاكاح ـروط الفاسدة لا تبطل النـالش أنفیة إلى ـذهب الحن        
وعلى  2ة.الحیاة الزوجی رارــــاستمى ـوم علـــذي یقـــــد الزواج، الــــقـد الذي یوصف به عـمع التأبی یتنافى

 الادة، ــل، تصح إذا أبطلت منها الشروط الفاســـغار والتحلیـــــالمنهي عنها كالش كحةنالأ أنذا فـــه
شاء، وهي نها تجعل الصیغة غیر صالحة للأنتصح، لأه اشترط فیه التأقیت فلا ننكاح المتعة لأ

دة ــــظ بذكر مــــلفـــال أناقتر ر في ــــبزمن، وتنحصته ـــالتي تجعل صیغة العقد دالة بصریحها على توقی
  3نة.ــمعی

د بإجماع ـــلعقطل اــــاق علیه عند العقد، لا یبـــــتفالاعدم تعیین المهر وتقدیره و  أنوحجة الحنفیة      
روط روط فإذا أبطلت هذه الشـــــــكاح، ومثل ذلك غیره من الشـل النـــلا یبطتراط عدمه ــــــأهل العلم، فاش

  العقد صحیحا.  كان

باب  ر منـــرط لأجل المغابنة، والمغابنة في باب النكاح أكثــز خیار الشاجو  إن الشرعوقالوا        
   4البیع فیجوز بشرط الخیار فكذلك في النكاح.

رط ویصح ـــــمن شروط النكاح ما یبطل الش أنوذهب جمع من الشافعیة والحنابلة والمالكیة إلى  :ثالثا
  العقد، ومنها ما یبطل العقد من أصله.
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د ـفي العق شتــراطالاب ال ذلكالنكاح، ومثیكون مخلا بمقصود  أن لالاو النوع  : ضابط )1
  ح. اــــهه في عقد النكـــت والخیار وشبـعدم وطئها، ومنه أیضا شرط التأقی أوطلاقها، 

ون أمرها ــیك أنتشترط المرأة على الرجل  أند ـــي یبطل بها العقمن الشروط الت أنوأضاف المالكیة 
ل العقد یبط إذا علق أمر الطلاق بیدها على سبب، حینئذ لا الابیدها، تطلق نفسها متى شاءت، 

  1سافر عنها فأمرها بیدها. أوى ضربها ـه متأنیشترط لها  أنزم، مثل بل الشرط جائز ولا

ي الشروط ــــفه بطلانهاقد مع ــــروط الباطلة التي یصح العـوهي الش الثانيضابط النوع  أما:  )2
 أن أوءت، اــــى شـــــصلي للنكاح، ومثل لها باشتراطها خروجها متالامقصود التي لا تخل بال

   2مة لها ولا نفقة.ـلا قس أنها ــــــشترط علیـــی أولاق ضرتها، ـــــــترط طــــتش

 الشروط التي اتفق كم العقد الذي تم متضمنا هذهـــفي ح كانخلاف الفقهاء  أنومن هذا نلاحظ 
اء العقد روط وإبقـالشال هذه ـجب إبطأو قهاء من ـــــهناك من الف كان، فوبطلانهادها اسالفقهاء على ف

   3رط التأقیت وهو ما ذهب إلیه الحنفیة.ــصحیحا، مع استثنائهم ش

ل العقد دون النظر إلى كون هذه الشروط تؤثر في مقاصد العقد ـــخ ابن تیمیة فأبطــــالشی أماو        
  لا. أو

طل روطا تبـــــهناك ش أنروط، فرأى أصحابه ــــقد فرق بین هذه الشــــالرأي الثالث ف أما:  )3
فعیة الشاقره اطل مع بقاء العقد صحیحا، وهو ما ـتبد، وهناك شروطا ـــــویبطل معها العق

  4والحنابلة والمالكیة.

یا على هذه دین تراضــــالعاق نروط، وذلك لأــالرأي الراجح هو الرأي القائل بوجوب الوفاء بالشفوعلیه 
مشروط ـــــلل كانحال عدم الوفاء بها ه في أنو  ها مصلحة ما لم تكن مخالفة للشرعفی كانالشروط إذا 

رضا ال نولأ ،شرطــــاء بالــــعلى أساس الوف الابالعقد  لم یرضَ  دـصاحب العق نسخ، ولأــــق الفـــــح
  5و أساس نجاح واستمرار الحیاة بینهم.ــقد، وهــــر ركنا أساسیا في العــیعتب
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  الجزائري:: موقف المشرع الثانيالفرع 

ة ولا یعتد لـــــباطد تتنافى وطبیعة عقد الزواج، تكون ــرطة في العقــــروط المشتــــت الشكان نا        
  شرط عدم النفقة علیها. أومهر لها،  الابها، كاشتراط 

جبت أو منه، كما  16داق في نص المادة ـیة الزوجة للصــسرة الجزائري یؤكد على أحقالا قانونف      
  1فاق على الزوجة.نالأعلى الزوج  14المادة 

هم وضحوا نأاء، غیر ــهــــما سلف ذكره عند الفقروط ویصح العقد، وهذا ـــوبالتالي تلغى هذه الش      
لزوجین ار، الذي یمنح لــــرط الخیــــش أورط التأقیت ـــمن أصله كشد ــــل العقــــبعض الشروط التي تبط

روط باطلة في نفسها ویبطل بها ـــــل هذه الشــدة معینة فكـــد مقد بعــما حق العدول عن العـــأحده أو
  .الزواج

منه بنصها:  32ادة ـــذه المسألة في جملة من النصوص منها المــــسرة لهالا قانونتعرض      
  شرط یتنافى ومقتضیات العقد}}.  أو مانع{{یبطل الزواج إذا اشتمل على 

لعقد ذلك الشرط باطلا وا كانرط ینافیه ــــقد الزواج بشـرن عـــأیضا بنصها: {{إذا اقت 35والمادة      
على  على الزواج المشتمل البطلانب ـد رتــرع قـــالمش أننا لهذه النصوص نجد ئباستقرا .2صحیحا}}

   .32د في المادة ـــومقتضبات العق رط یتنافىـــــش

تضى رط المنافي لمقـــالش لانــببطص على حكم مغایر یقضي ـــفنجده قد ن 35ادة ــــبالنسبة للم أما     
 32 یح النص بحذف عبارة (مقتضیات) في المادةـقد صحیحا، وبالتالي ینبغي تصحــــالعقد وبقاء الع

د رن عقــاقت {{إذاكالتالي: ص في هذه المادة ــــ. بحیث یصبح الن35وإضافة هذه العبارة إلى المادة 
   3د صحیحا}}.ــــــذلك الشرط باطلا والعق كانالزواج بشرط ینافي مقتضاه 

فهي  35دة اــــالشروط المنافیة لمقتضى عقد الزواج بنص الم بطلانه لا إشكال في نإوعلیه ف      
  تعتبرها لاغیة ولا یلزم الوفاء بها.

                                                           

  72سابق، ص  مرجع: یوسف مسعودي - 1
المؤرخ في  05/02والمتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984سنة یونیو 09مؤرخ في  11-84قانون رقم  - 2

  2005فبرایر 27

 129سابق، ص  مرجع :الرشید بن شویخ - 3



 آثار وصور للزواج المشروط في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري                الفصل الثاني

 

44 

  ري: الجزائ قانونال: صور للزواج المشروط على ضوء الفقه و الثانيالمبحث 

فات والخلا جتناب النزاعاتإتعد المشارطات بین الزوجین من أهم العوامل التي تؤدي الى        

ز في أهمیة هذه الشروط تبر  أنتمس العلاقة الزوجیة مستقبلا، ومما لا شك فیه  أنها أنالتي من ش

غیر مالي وهذا ما یؤثر في عقد الزواج وعلیه یجب تسلیط الضوء  وجانبمالي  جانبوهما  جانبین

یقتصر  الذي لاذكره و سرة إضافة الى ما سبق الا قانونالمعدل ل 02-05مر الاعلى ما جاء به 

شتراط في عقد رسمي لاحق، ومن هذا الاحتى ما یشمل نإ على المشارطات في عقد الزواج فقط، و 

، إضافة الى  37المنطلق عرجت على صور المشارطات المالیة المشار الیها صراحة في المادة 

راطات شتالام القضاء، وكذا أماشرط السكن المنفرد والذي تتمحور حوله اغلب القضایا المطروحة 

 افةبالإضن والتي تتمثل في شرط عدم التعدد وعمل المرأة  19الغیر مالیة و المدرجة في نص المادة 

  الزوجة.الى شرط آخر وهو شرط تعلم 

     ل: الزواج المشروط بشروط مالیة:   الاوالمطلب 

رادیة في عقد الزواج تزداد في المجال المالي، وعلى الاأهمیة الشروط  أنومما لا شك فیه         

ضاء هما قضایا لدى القأنتطرح بش واللذانساس سنتطرق لاهم شرطین ذو الطبیعة المالیة الاهذا 

رط السكن ل)، ثم نذكر شالاو موال المشتركة بین الزوجین (فرع الاشتراط حول الالا أو وعلیه سنبین، 

   ).ثانيالمنفرد (فرع 

  موال المكتسبة یبن الزوجین:شتراط حول الاالا ل:الاوالفرع 

كل شرط إتفاقي یدرج في عقد 1 موال المكتسبة بین الزوجینالاشتراك في الایقصد بالشرط     

موال المكتسبة بعد الزواج، والتي الاتكون جمیع  أنفي عقد رسمي لاحق مضمونه  أوالزواج، 

بإرادتهما الشخصیة من الرواتب والكسب اثناء  أومنفردین)،  أومن عملهما (مجتمعین  یكتسبانها

قیام الحیاة الزوجیة، مشتركة بینهما، مع تحدید النسب التي تؤول لكل واحد شریطة عدم المساس 
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ط سنبین حاطة بحكم هذا الشر الابالحق الشرعي الثابت لكل منهما بالمیراث وعلیه حتى یتسنى لنا 

  والقانون.ضاء الموقف الفقهي ثم موقف الق

  /الموقف الفقهي:01

لزوجین، الكامل للذمم المالیة ل الانفصالسلامیة تقوم على مبدا الاالشریعة  أنه أنالمستقر بش نإ     

منهما  أهلیة أداء كاملة تسمح لكلو  الوجوب،جل والمرأة، وتقر لكل منهما بأهلیة ر بین ال تساويفهي 

شرط كأصل عام، فالزواج لیس له أثر على استقلال الذمم المالیة،  أوبالتصرف في أمواله دون قید 

ذ لیس إمما ینتج عنه عدم منح أي سلطة للزوج على أموال زوجته فهو یعتبر أجنبیا في أموالها، 

سلام للزوج الاحق القوامة الذي منحه  أن، بإعتبار 1من حقه حتى مراقبة تصرفات الزوجة في أموالها

وتكریسا للقاعدة الشرعیة " الزواج مبني على المكارمة  الاعمإ على زوجته حق شخصي ولیس مالي 

  .2والبیوع مبنیة على المكایسة والمشاحة "

ول إتفق علیه جمهور الفقهاء بإستثناء المالكیة في قوإقرار حریة المرأة في التصرف في أموالها     

 يأة ر الزوج وفي هذا الصدد یبدو رجاح استئذانالثلث من مالها بضرورة  تجاوزلهم أین قیدوها فیما 

لمالكیة ا كان أنو  تزوجة،ــالسنة یقید أهلیة المرأة الم أوه لم یوجد نص في الكتاب أنالجمهور مادام 

      .لا یعارضون ما ذهب الیه الجمهور فیما قل عن الثلث

ذلك  نأه یمنع أیضا على المرأة التصرف في مال زوجها دون وجه حق، أي أنوفي المقابل نجد     

 وأحتفاظ به، الات محددة، وبهذا یكون كل طرف حر في ماله سوآءا أراد الامسموح لها به في ح

  .أي عمل تجاري یدر علیه الربح أوالتبرع،  أوالشراء  أوالتصرف فیه بالبیع  أوإدخاره 

  والقضاء الجزائري: قانونال/موقف 02

لى لاو االذمة المالیة للزوجین بكل صریح بموجب الفقرة  انفصالتبنى المشرع الجزائري نظام      

خر " مما الاسرة الجزائري "لكل واحد من الزوجین ذمة مستقلة عن الا قانونمن  37من المادة 
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في  من الزوجین بالتصرف سلامیة بحق كل واحدالایعكس إقرار المشرع تماشیا مع احكام الشریعة 
ما تج عنه بالتبعیة وجوب وفاء كل منهوالذي ین المشروعة،واع التصرفات المالیة أنأمواله بكافة 

صل ادخلت علیه إستثناءات الاهذا  أن الا، 1یؤثر الزواج في ذلك أنبالدیون المترتبة بذمته دون 
الى ظهور معالم اتحاد فعلي في شتراكها ، مما أدى فرضت بشدة وجوب تداخل أموال الزوجین وا

شتراك المالي الذي طرحه المشرع الجزائري تحت مصطلح الاجین ، وهو ما یعرف بنظام و ذمم الز 
شتراك الاما نإموال المشتركة " ، لكن لیس بالمفهوم المجرد والمطلق الذي تتبعه الدول الغربیة ، الا"

ما  تماماا سریة ، هذالاا التي تقدس الروابط سلامیة ومقاصدهالایستنبط معالمه من مبادئ الشریعة 
 وأیتفقا في عقد الزواج  أنه یجوز للزوجین أنسرة " غیر الا قانونمن  37/2جاء به نص المادة 

ب خلال الحیاة الزوجیة ، وتحدید النس یكتسبانهاموال المشتركة التي الافي عقد رسمي لاحق حول 
  التي تؤول الى كل واحد منهما " 

ل مواردهما ـالمشتركة تفرض على الزوجین التعاون بوضع ك إن الحیاةعلیه یمكن القول و           
لتي االمادیة والمعنویة من اجل رعایة مصالح الاسرة والحفاظ على الروابط الزوجیة وهذه الضرورة 

حاد هذا الات أنتفرضها الحیاة الزوجیة تكشف عن نوع من الاتحاد الفعلي لذمم الزوجین ومن ش
توزیع مصیر مسكن الزوجیة و  بیانیفرض اللجوء الى القضاء على سبیل  أنالفعلي لذمم الزوجین 
  2الزواج. إنحلالالأموال الأخرى عند 

تفق الأطراف على اشتراكهما في الأموال المكتسبة إه متى أنف 37/02تطبیقا لأحكام المادة        
و في عقد الزواج أذلك محددا  كان نإواحد منهما، فخلال الزوجیة، وتحدید النسب التي تؤول لكل 

یفیة هناك حالة تطرق المشرع فیها لك أنه یغني عن أي نزاع ینشب مستقبلا، إلا نإفي عقد لاحق ف
الفصل في حال تداخل الممتلكات، وأخرى لم یفصل فیها كالسكن الزوجي في هذا الصدد اشارت 

اشتراط الزوجة على الزوج اقتسام المسكن الزوجي،  یةكانامفي احدى قراراتها على  المحكمة العلیا 
 كانلما رادتهما ...و إالتعبیر عن  الطرفانالعقد یتم بمجرد تبادل  أنا قانونذ جاء فیه من المقرر إ

عها مع مطلقته باقتسامه المنزل الزوجي م إتفاقهینكر  لم الطاعن أن -في قضیة الحال –من الثابت 
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الحكم م قضاة المجلس بتأییده ناوالزوجیة قائمة بینهما طبقا للعقد العرفي  الممضى من طرفه ، ف
   1.قانونالف لدیهم القاضي بإرجاع الغرفة والمطبخ للمطعون ضدها طبقوا صحیح أنالمست

 شتراط البقاء في مسكن الزوجیةإبحق المرأة في حق  المحكمة العلیا قرت أخر آوفي قرار          
ذا صحیحا إ واعتبرتهعادت الزواج مرة أخرى، أ لا في حالة ما إذا إ مغادرته الطلاق، وعدمفي حالة 

 أن مام الموثق،أه یستخلص من دراسة عقد الزواج المبرم بین الطرفین أنجاء فیه " لكن حیث 
لا في حالة إعادة زواجها ، ومادام الطاعن قد وافق إسكن لا تغادر ال أن اشترطتالمطعون ضدها 

بقاء في لك فالحق في الذاج یعد شریعة بین المتعاقدین ،بالإضافة الى و على هذا الشرط فعقد الز 
   2السكن لصالح الزوجة یعتبر وصیة بمنفعة لمدة غیر محددة ، وهذا الحق عد عمري في الشریعة.

       السكن المنفرد:شتراط الزوجة إ: الثانيالفرع  

یأوي  فهو المحل الذيإن نفقة الزوج على زوجته واجبة ومن النفقة إیجاد المسكن الصالح لها      
الیه الزوجان لیجدا مسترقهما، والمقصود بشرط السكن المنفرد إلزام المرأة بموجب شرط یتم إدراجه 
في عقد الزواج، الزوج بإعداد محل معین ومخصص لإقامتهما بصفة مستقلة دون ان یشاركها فیه 

 یخالف لا ینافي العقد ولااهله او ضرتها، ویصنف هذا الشرط من مقتضیات عقد الزواج فهو شرط 
  الشرع.

  /الموقف الفقهي: 01

ویعتبر انفراد الزوجة بمسكن الزوجیة من اهم الحقوق المقررة للزوجة في الشریعة الإسلامیة،      
فشرعیة المسكن الزوجي مرتبطة اشد الارتباط بخلو المسكن من مشاركة الغیر للزوجة في السكن 

الفقهیة والتي أجمعت على رد جائزا وهذا حسب اغلب المذاهب ومن ثم فان اشتراط السكن المنف
  لا.إالإقرار بحق السكن المستقل من جهة وبجواز تضمین العقد بهذا الحق كشرط للتأكید لیس 
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  :/موقف القانون والقضاء الجزائري02

روط وعن الضرة من الشأشتراط الزوجة على الزوج السكن المنفرد والمستقل عن الاهل، إیعد         
من قانون الاسرة الجزائري والتي أعطت لكلا  19شتراطها، والمقررة لها بموجب احكام المادة إالجائز 

  شتراط كل شرط ضروري.إالزوجین حق 

 1جیةر من اهم مشتملات النفقة الزو وبالرجوع الى قانون الاسرة الجزائري نجد ان السكن یعتب        
ر عن اشتراطه أم لا، إذ ان ظحقا خالصا للزوجة بموجب عقد الزواج بغض الن إذ تعد هذه الأخیرة

قا في المشرع الجزائري لم یفصل تفصیلا دقی كانشرط السكن المستقل یعد من مقتضیات العقد وإن 
  سكن الزوجیة حال قیام العلاقة الزوجیة على خلاف القوانین الأخرى. 

زوجة في حقیة الأجتهاد القضائي للمحكمة العلیا بإقرار الاستقر إما بخصوص القضاء فقد أ        
مستلهما هذا من احكام الشریعة الإسلامیة واعطاها حق السكن المنفرد عن اهل الزوج او عن الضرة 

المطالبة به في أي وقت حتى ولو تحفظت علیه عند العقد، لم تطلبه او سكنت مع اهله، وكذا أجاز 
  محكمة العلیاالفي قرار خلال بالشرط علیها المطالبة بالتطلیق، اذ جاء للزوجة اشتراطه وفي حال الا

"من المقرر شرعا ان للزوجة الحق المطالبة بسكن مستقل عن اهل الزوج  16/02/1999بتاریخ 
ولها الامتناع من ان تسكن مع اقاربه " وهذا لما فیه من اضرار وسوء معاملة ، واحتمال الشجار 

رة ضمورها هذا دون ان تشكل المطالبة بالسكن المنفرد عن اهل الأمع الاهل وكذا لا اطلاعهم على 
قضائهم وعلیه فان قضاة الموضوع ب الزوجیة،واهل الزوج نشوزا في حال رفض الزوجة الرجوع للبیت 

   2طبقوا صحیح القانون مما یستوجب رفض الطعن.بعدم نشوز الزوجة 

" لا یعد نشوزا  10/11/2011اخر قراراتها بتاریخ  في العلیاالمحكمة وهذا ما سارت علیه       
  " 3الرجوع، في حالة عدم توفیر الزوج المسكن المستقل المحكوم به قضاءا. امتناع الزوجة عن
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ن للزوجة التمسك بحقها في المسكن المنفرد باعتباره حق ثابت ولا أترى  المحكمة العلیا ن أذ إ     
من " المحكمة العلیا یمكن التحجج بأزمة السكن في العاصمة مالم تسمح هي، اذ جاء في قرار 

 ها منفردة ومستقلة عن اهله ولو لم تكن قدكانالمقرر شرعا ان للزوجة الحق في مطالبة زوجها بإس
احتفظت بهذا الحق حین إبرام عقد الزواج، او سبق وان سكنت مع أقارب زوجها ثم اشتكت بسبب 

بادئ من مالضرر الذي لحق بها منهم ، فان القضاء بما یخالف هذه الاحكام یعد خرقا لما اقرته 
سبب ازمة بمنزل اهله بالحیاة الزوجیة مع زوجها  باستئنافوعلیه یستوجب نقض القرار الذي الزم 

ورفض الطلاق لمجرد عدم ،في حین ان قرار اخر راعى حال الزوج  1السكن السائدة في العاصمة"
ان  -الحال یةفي قض–من الثابت  كاناذ جاء فیه "لما  توفیر السكن نظرا لعجزه قدرة الزوج على 

الزوجة (الطاعنة) علقت طلب الطلاق في حال ما إذ ارفض زوجها توفیر سكن منفرد لها بعیدا عن 
اهله ،فان قضاة المجلس بتأییدهم الحكم المستأنف لدیهم القاضي على الزوجة بالرجوع الى البیت 

لبیة قدرته على تالزوجیة التي زفت فیه ،ورفض الطلبات الأخرى اعتمادا على عجز الزوج وعدم 
   2رغبتها طبقوا احكام الشریعة الإسلامیة تطبیقا صحیحا.

دد نمیل إلى الرأي الذي یوجب مراعاة حالة الزوج عموما، غیر أنه متى اشترطت ــوفي هذا الص     
وافقته ار أن مــألزم به بغض النظر عن أي اعتب ،الزوجة شرط السكن المنفرد ووافق علیه ابتداءا

  قدرته على توفیره مسكن وإلا لما وافق. دلیل على

" من المقرر 13/05/1997بتاریخ  قرارتهاآخر  فيالعلیا المحكمة علیه  ما سارتلكن          
لما  وعـاة الموضــفإن قض ومن ثمل الزوج...ـیحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهشرعا انه 

زوجها  كن عن عائلةــبالس الانفرادطلب الزوجة في  ةـــتلبی یةكانإمبعدم -الحال  قضیة في–حكموا 
ومتى -نقض للرهم اوعرضوا قر  لامیةـــالإس ریعةـــالشلها فإنهم خالفوا أحكام  قــالذي یعتبر بمثابة ح

  3رار".الق كذلك استوجب نقض كان

 نجده الزوجعن أهل  لالــالاستقالزوجة في  قیةــــأحئري على االقضاء الجز  تأكیدعلى  ادةیوز       
ث أنه حی"العلیا المحكمة ت راار حدى قإجاء في  الضرة إذعن  الاستقلالأخرى على  ناحیةمن یؤكد 
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ت یثب الضرة، ولو لم وخاصة مع ،یسكنهكن الذي ـــــلإجبار الزوجة على العودة إلى الس لا مجال
  .ونحوهابمشاجرة  الضرر لها

 أمرهو  رتهاــضعها مع ـــتجم نـــعون ضدها في سكـــالمط بإرجاعاعن ینادي ـــوحیث أن الط       
الزوجة  كانإسف فیه، القرار المطعونوى ما سلكه ــحل سلل بیلــــسفلا  الاختلاف هذه، ومع هذا رفضته

  1".منفردة واجب لها كوجوب النفقة

رط ـشئري یعتبر أن شرط السكن المنفرد زاالج إن القانونوفي الأخیر نخلص إلى القول        
 یةـــحقأالذي أكد  العلیاالقضائي للمحكمة  الاجتهادسار علیه  وكذا ماوواجب الوفاء به، صحیح 

فیه  رأةـــالم أحقیة یؤكد اشتراطه، إذا طه أو عدم ر المنفرد بغض النظر عن اشت ة في السكن المرأة
  بسكن عنهم. لالـالاستقأو  وطالبت الانفرادثم تضررت ابتداءا،  حتى ولو سكنت مع أهله

   طلقها إذا شهري راتب دفع زوجها على الزوجة اشتراط: الثالث الفرع

إن من أهم الآثار القانونیة الناجمة عن فك الرابطة الزوجیة التعویض في حالة الطلاق       
التعسفي، ویشمل هذا التعویض نفقة العدة ونفقة الإهمال ونفقة المتعة، وكذلك التعویض الذي قد 

الح صیحكم به من جراء الطلاق التعسفي، وینبغي عند الحكم تحدید طبیعة المبالغ المحكوم بها ل
  المطلقة وفي أي إطار تدخل هذه التعویضات. 

ویجب أن یراعى في التعویض عن تعسف الزوج في الطلاق جسامة الضرر الذي أصاب     
المطلقة وكذا ارتفاع الأسعار وتغییرها، وهي مسألة متروكة لتقدیر قاضي الموضوع. ومن هنا، فإن 

یعتبر وسیلة ناجحة للحد من الطلاق،  52ة مبدأ التعویض عن الطلاق التعسفي الوارد في الماد
ومن شأنه تحسین المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة وإقرار التوازن في الحقوق والواجبات 

     2الزوجیة.
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إن سبب التعویض عن الطلاق التعسفي هو تعسف الزوج في استعمال حقه في الطلاق، فإذا      
هذا الضرر مادیاً أو معنویاً،  كانحق بالزوجة المطلقة سواء اجتمع هذا العنصر مع الضرر الذي ل

   1فإنه یجوز للمطلقة أن تطلب من المحكمة أن تقضي لها بتعویض مالي لجبر الضرر اللاحق بها.

مبدأ تعویض الزوجة عن الضر اللاحق بها ثابت في نظر قانون الأسرة الجزائري،  كانوإذا      
هل یجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج دفع راتب شهري لمدة فإن السؤال المطروح هنا: هو 

  لحقوقها؟سنة أو أكثر على سبیل التعویض، إذا طلقها زوجها بغیر سبب ضماناً 

  لقد اختلفت آراء الفقهاء حول حكم هذا الشرط على قولین: 

: یـرى أصحاب هذا الرأي بأن الزوج لا یكون مسؤولاً عن تعویض زوجته عن القول الأول      
الطلاق، ولا یجوز للزوجة أن تطلب التفریق تحت طائلة الضمان أو التعـویض؛ لأن ذلك یؤدي إلى 

  حرمان الزوج من استعمال حقه في الطلاق، وهو حق متصل بنظام الأسرة ویعتبر من النظام العام.  

: یرى أصحاب هذا الرأي بأن الزوج مسؤول عن تعویض زوجته إذا طلقها بغیر ثانيالقول ال     
سبب، وخاصة إذا وافق على هذا الشرط في عقد الزواج. وتأییداً لهذا الرأي فقد أقرت محكمة النقض 
المصریة في حكم لها، بأنه إذا تعهد الزوج بتعویض زوجته إذا طلقها، فإن هذا التعهد لیس فیه 

لأحكام الشریعة الإسلامیة ولا قواعد النظام العام. وأقرت أیضاً بأنه ینتفي على الزوج واجب مخالفة 
   2قد طلق زوجته بناء على سبب منها. كانالالتزام بهذا الشرط إذا 

وفي الحقیقة، فإن اشتراط الزوجة على زوجها دفع راتب شهري على سبیل التعویض إذا طلقها      
من قانون الأسرة، فالغرض من هذا  52وموافق لمقتضى نص المادة  تعسفیاً، هو شرط صحیح

  الشرط هو ضمان حق المرأة في التعویض

وتزداد أهمیة هذا الشرط في حالات كثیرة، كما هو الشأن بالنسبة للمرأة المطلقة التي كثیراً ما      
لا یكون  لیها، وقدتكون قد تجاوزت السن الذي تطلب فیه للزواج، وقد تترك بدون عائل ینفق ع

    3متاحاً لها المكوث في بیت أهلها، أو عند زوجة الأخ أو الأخت.

                                                           

1
  .306السابق، ص مرجع :عبد العزیز سعد - 

 .361،236السابق، ص  مرجع: رشدي شحاتة - 2
 .122السابق، ص مرجع :نشوة العلواني - 3
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  المطلب الثاني: الزواج المشروط بشروط غیر مالیة:

نوعین  دیل إلىـــالتع وأشـــار بعدقد الزواج ــق الإشتراط في عــرة للزوجین حــــأجاز قانون الأس         

الج هذه ــــوعلیه سنع المعاصـــرة،یة لدى الأسرة ـــها من أهمـــنظرا لما ل ثالـمن الشروط على سبیل الم

مل أول) ثم شرط ع فرعناول شرط عدم تعدد الزوجات (ــإذ سنت التوالي،حدثة على ـــالشروط المست

  ).ثان فرعشرط مواصلة الدراسة ( وتعلیمها أيالمرأة 

  :ط عدم تعدد الزوجاتو شر  الفرع الأول

قه ـــیقتضي منا تبیان موقف الف والتفصیل فیه،إن الحدیث عن شرط عدم تعدد الزوجات         

ي ق الزوج فـاس سنتناول حـــالأس وعلى هـــذا الزوجات،دد ـام تعـــنظ والقـــانون والقضاء منالإسلامي 

  تعدد الزوجات أولا ثم نبین حق الزوجة في اشتراط أن تكون وحیدة 

  حق الزوج في تعدد الزوجات أولا:

لإسلام فهو لیس ولید ا التاریخ،مة الضاربة بجذورها عبر ــــام تعدد الزوجات من الأنظـیعد نظ         

ى علیه ان أبقــرة الإنســـفط وحكم تناسبإلاّ أنه نظرا لما في التعدد من مزایا  البعض،كما یعتقد 

ت انكالتي وأكـــل الخنزیر  الخمر،أخرى سیئة كشرب كما فعل مع عادة  بإلغائه ولم یقمالإسلام 

  1قبل.سائدة من 

ددهن ع ألا یزیـــــدن على ــمرأة جامعا بینهإر من ــالزوجات أن یتزوج الرجل أكث ویراد بتعــدد       

 ن علىـــزید عددهــــــــــألاّ یعات على ـــــــــــرأة رجل واحد مجتمــــــــــــــزوج أكثر من امـــــــــأو أن یت الأربعة،عن 

  2أربعة

  الموقف الفقهي  /01

   جاهات:ثلاثة اتدد الزوجات إلى ـدثین بشأن تعـأو المح القدامى،نقسمت آراء الفقهاء سواء إ          

  الزوجات:المانع لتعدد  أ/ الاتجاه

                                                           

 116، ص 2014/2015، كلیة الحقوق،1راج، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائالشروط المقترنة بعقد الزو  :لعریبي ایمان - 1
 117، صنفسه مرجعال :عریبي ایمانل - 2
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وا إلى ـبــذ ذهإدامى ، ــهاء القــقـــللفایرا تماما ــغمدثین ، و رأوا رأیا ــحمتجه إلیه الفقهاء الإ          

وردت  ر الآیات القرآنیة التيـهم تناولوا ظاهـــمنعه و هذا لأن ضرورةم ثإباحة التعدد و من  مالقول بعد

یقول تین ـدد الزوجات في الآیـرآن الكریم منع تعـذ یرون أن القإبشأن التعدد ، دون التعمق في فهمها 

لكم من النساء مثنى و ثلاث و  ما طابفانكحوا  تقسطوا في الیتامى وان خفتم الا( :عز و جل 

 1احدة )لم تستطیعوا فو  خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ایمانكم ذلك ادنى الا تعولوا  رباع فإن

ستطیعوا ترر الآیة الثانیة ( و لن ــــطة العدل بین الزوجات في حین تقـــدد شریـیح التعـــذه الآیة تبــفه

قوا فإن الله كالمعلقة وإن تصحوا وتت فتذروها و لو حرصتم فلا تمیلوا كل المیلبین النساء  أن تعدلوا

عدد فإن الت الاعتبارو على هذا  ون أن العدل بین الزوجات مستحیل ما یزعمــ، ك 2)كان غفورا رحیما

ن المؤیدین لهذا الطاهر بن عاشور من بیو ، 3روط بأمر مستحیل القیام به ، و بالتالي فهو ممنوعــمش

،  اق و میل القلب و المعاشرةـــالذي أكد أن المقصود بالعدل الوارد في الآیة  یشمل العدل في الإنف

یس أمرا مرغوبا فیه ، أو مدعوا إلیه خلاف ــات ، و یرى أنه لــدد الزوجـــو یرفض تعــو من ثم فه

یتزوج الرجل بواحدة یكون بها كما تكون به زوجا ، و من ضي أن ــــزوجیة الذي یقتــالأصل في ال

نما للإسلام أثر فیه ، و إ ىول بتعدد الزوجات في الإسلام لأنني لم أر ــــن اقأة یقول '' لیس لي ــثم

دیدة ـــع مساوئدد ـ، وهذا لأن للتع 4هو سیئة من سیئات الجاهلیة الأولى التي جاهدها الإسلام ..''

أن  مرأة ترضىإشدید للمرأة ، فلا نجد  حتقارإأمین الذي یرى أن تعدد الزوجات إضافة إلى قاسم 

  مرأة أخرى .إتشاركها في زوجها 

  :المقید لتعدد الزوجات ب/ الاتجاه

إلى  أولا یلجعي في الزوجیة الوحدة ـــإلاّ أن الأصل الطبی مباح،أن التعدد  الاتجاهیرى هذا         

ر المنار ـــاء في تفسیــل إذ جــــــــثناء من الأصـــئة بمعنى ما هو استــــــــلضرورة ملجدد الزوجات إلاّ ـــتع

یجد أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضیق أشد التضییق  الآیتین،'' إن من تأمل  یلي:ما 

وإذا ور الج من نــوالأمدل ـرط الثقة بإقامة العـــه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشكان

                                                           

 الثالثة سورة النساء، الآیة  - 1
 129سورة النساء، الآیة  - 2
 230السعودیة، ص  المعاصرة،مجلة البحوث الفقهیة  الإسلام،تعدد الزوجات في  :الزهرانيمحمد مسفر  - 3
  138ص  ،1992تونس،امراتنا في الشریعة والمجتمع، موفم للنشر،  :الطاهر حداد - 4
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 یمكن د جزم بأنه لاـالمتأمل مع هذا التضییق ما یترتب على التعدد في هذا الزمان من المفاس تأمل

  1لأحد أن یربي أمه فشا فیها تعدد الزوجات ...''

 والقـدرة علىرط العدل ــمحمد عبده ممن یرون عدم إباحة التعدد إلاّ إذا توفر ش الإمام كانو        

  ن:لسببییجوز إبطال تلك الإباحة  یقولإذ  یجوز،العدل غیر مستطاع فلا  كانإذا ف الإنفاق،

د في قود حتما، فإن وجـــق من العدل، وهذا الشرط مفـــدد هو التحقــكون شرط التع ویتمــثل في •
 نوصار موس ـساد على النفــومتى غلب الف قاعــدة،خذ ــواحد من الملیون فلا یصح أن یت

   للأغلبدد مطلقا مراعاة ـــدل الرجال في زوجاتهم جاز للحاكم أن یمنع التعـــــعالمرجح ألا ی
 والراحة.ة ــهن في النفقـحقوق وحرمانهن منلة الرجال لزوجاتهم عند التعدد ــإذا غلبت سوء معام •

   :الزوجات مباح مطلقا ج/ تعدد

هذا و  إطــــلاقه،دد على ــــبوا إلى إباحة التعـــالذین ذه القدامى،اء ـــذا الرأي الفقهـــتبنى ه          
ات استخلصوا ـومن هذه الآی النـــساء،من سورة  129والآیة  3الآیة  القرآن:على أدلة من  باعتمادهم

   التعدد:الشروط الشرعیة لإباحة 

  زوجاتأن یكون العدد مقصور على أربع  -
  اتـــــــــــــــــــزوجـــــــــالن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل بیـــــــــــــــــــــالع -
   اقــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــالإنلى ــــــــــــــــــــــدرة عـــــــــــــــــــــالق -

  الجزائري:القانون موقف / 02

وعلى  ،الضرورةیسمح بها عند  استثنائیةأما المشرع الجزائري فأباح تعدد الزوجات كحالة        
  القیود:من  وضبطه بجملةالأساس قام بتنظیمه  هذا

وأقر من قانون الأسرة نجد أن المشرع جاء بالمبدأ العام  82الأولى من المادة  وباستقراء الفقرة       
یعة الشروط الشرعیة التي أقرتها الشر  وقانوني واشترط نفستعدد الزوجات كمبدأ شرعي  بجوازیه

                                                           

  285، ص 1999 لبنان، ،الطبعة الاولى ،الجزء الاولفیر المنار، دار الكتب العلمیة، ن :محمد رضا رشید - 1
  الشریعة الإسلامیة " حدودمن قانون الاسرة " یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في  8من المادة 1تنص القفرة  - 2
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رة ضرو  زوجات، معالإسلامیة بموجب نصوصها الشرعیة أي أن یكون العدد مقصورا على أربع 
  1قیود أخرى  وأضاف إلیها الإنفاق، والقدرة علىتوفر شرطا العدل 

 موماعهذا الإصلاح یصب في عدم التمییز بین الزوجات رى أن انصراف المشرع في ن نالكن      
 ستطاعمبعبارة العدل مادام أن التحقق منه  الاكتفاءعلى المشرع الجزائري  كانوعلى هذا الأساس 

  المادي.لاقتصاره على الجانب 

عد الهجر في یجاء فیه ( 11/02/2009 بتاریخ العلیاالمحكمة قرارات إحدى  وبالرجوع إلى      
  2)لیقلب الزوجة المتضررة التطط ل، یبرردالعالمضجع في حالة تعدد الزوجات دلیلا على انعدام نیة 

   التعدد: المترتب على مخالفة قیود الجزاء

  التطلیق: /1

الخاصة  8نص المشرع الجزائري على انه في حالة مخالفة الشروط الواردة في نص المادة      
من قانون  53من المادة  6بعد الدخول جاز طلب التطلیق استنادا لأحكام الفقرة  ذلك كانو  بالتعدد،
'' من المقرر أنه یجوز طلب التطلیق لكل ضرر  :العلیاالمحكمة إذ جاء في احدى قرارات  الأسرة،

خر أو أي ضرر آ النفقة،أو التوقف عن  الزوجات،معتبر شرعا ولا سیما عند مخالفة شروط تعدد 
  .3'قاء العصمة الزوجیة 'ینتج عن ب

من أن  ،12/07/2006قرار مؤرخ في  فيالعلیا المحكمة القضائي الذي أكدته  الاجتهادوهو       
  .4التطلیقحق طلب  وضرتها یبرزعدم العدل بین الزوجة 

   :التعویض /2

راعاة وم للزوجتین،ثانیة من شأنه أن یحدث أضرار جمة  بامرأةبالنظر إلى أن زواج الزوج         
 .قــــــلتطلیق طلب اح إضافة إلىویض ـــــــــــالأضرار أقر التع ولجبر هذه الوضع،الجزائري لهذا  المشرع

                                                           

  )خبار الزوجة السابقة واللاحقةإ و  القضائيالترخیص و  الشرعيالمبرر و العدل  نیة(شروط أخرى  - 1
 279، ص 2009، 1، العدد480240، ملف رقم 11/02/2009غرفة الأحوال الشخصیة، قرار بتاریخ  :المحكمة العلیا  - 2
 98، ص 3 ، العدد1993، المجلة القضائیة 20/02/1991 قرار بتاریخ الشخصیة،غرفة الأحوال  :العلیاالمحكمة  - 3

 ،2006، مجلة المحكمة العلیا ،997356، ملف رقم ،12/07/2006غرفة الأحوال الشخصیة، قرار بتاریخ  :المحكمة العلیا - 4

  441ص ،2العدد
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'' من أن الزوج لم یقم  1986ماي  05قرارها المؤرخ في  في العلیاالمحكمة ما سارت علیه  وهذا
 تالي فإنوبال الثانیة،بواجباته الزوجیة اتجاه المدعیة في الطعن بمضي معظم أوقاته مع الزوجة 
  .1'الزوج لم یطبق قاعدة المساواة بین الزوجات طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة '

  جة الوحیدةحق الزوجة في اشتراط أن تكون الزو  ثانیا:

استحدث القانون الجزائري شرط عدم تعدد الزوجات كإحدى الأمثلة على الشروط الصحیحة     
لحنابلة، اوهذا تماشیا مع مذهب  القانونیة،الناحیة  والمعتبرة من الزواج،الجائز اشتراطها في عقد 

لشرط ا ویصنف هذا الزوجات،المانع للتعدد من بین القیود الواردة على مبدأ تعدد  الشرط یعتبر
بعد إعادة  تلزم الزوجة الزوج والذي بموجبه، ولا ینافیهاضمن الشروط التي لا یقتضیها عقد الزواج 

ع سنبین حكم الشرط المان جوانبه،بهذا الشرط من جمیع  وحتى نلم أخرى،مرإة إالزواج علیها من 
  للتعدد في الفقه الإسلامي ثم موقف القانون منه.

  الإسلامي من الشرط المانع للتعدد موقف الفقه  /1

ن زوجة أ السابقة، إذیعد الشرط المانع للتعدد من اهم الشروط التي اشترطت حتى في الأزمنة       
فیها الإمام أبو  كانوالتي  علیها،یتزوج  ألاالخلیفة المنصور العباسي اشترطت علیه في عقد الزواج 

نها من أكثر لكو  ثلاثة اتجاهاتآراء الفقهاء المسلمین بشأنه إلى  وقد انقسمت بینهما،حنیفة حكما 
  الفقهاء:ت محل اختلاف بین كانالشروط التي 

  عدم جواز اشتراط الشرط المانع للتعدد  الأول: الاتجاه

رط من أن هذا الش والذین یرون )الشافعیة، المالكیة الأحناف،( الفقهاءتبنى هذا الرأي جمهور       
 شتراطه،اإلا أنه لا تأثیر له على صحة العقد في حال  بها، ولا الوفاءالشروط التي لا یجوز اشتراطها 

  صحیحا ویبقى العقد فقط،إذ یبطل الشرط 

   

                                                           

 بلحاج،، غیر منشور أشار الیه العربي 414445، ملف رقم 05/05/1986غرفة الأحوال الشخصیة، قرار بتاریخ : المحكمة العلیا - 1

  195ص  سابق، المرجع
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  انع للتعدد شرط باطل مبطل للعقد الشرط الم الثاني: الاتجاه

وط یتزوج زوجها علیها من الشر  ألاأن شرط الزوجة في  والذین یرون الظاهریة،تبنى هذا الرأي     
أن التعدد ما أقره الشارع ب ولأنه یخالفالتي لم یرد دلیل على جوازها في الكتاب أو السنة أو الإجماع 

ؤدي إلى شرط باطل ی باعتبارهالأساس لا یجوز للمرأة اشتراطه  وعلى هذا العظیم،مباح في القرآن 
  باطل.ا بني على باطل فهو إذ م ككل،بطلان العقد 

  جواز اشتراط الشرط المانع للتعدد  الثالث: الاتجاه

د یرون أن هذا الشرط الذي لا یقتصیه عق والحنابلة والذینتبنى هذا الرأي كل من الإباضیة        
 إذ إنه شرط صحیح، ومن ثم یلزم الوفاء به، ومتى اشتراطها،من الشروط الجائز  ولا ینافیه،الزواج 

للزوجة الأولى فسخ عقد الزواج، أما العقد الثاني فیكون صحیح إلا إذا  كانأخل الزوج بالوفاء به 
  بمخالفته.أسقطته الزوجة أو رضیت 

  المعاصرین:رأي الفقهاء 

براهیم صالح ا والدكتورة سعاد یذهب الفقهاء المعاصرین أمثال الدكتور محمد بن مسفر الزهراني      
كریم إذ یقول عبد ال علیها،الكریم زیدان إلى جواز اشتراط الزوجة شرط عدم الزواج  والدكتور عبد

ت المرأة تخشى التعدد فلها أن تحتاط لنفسها بأن تشترط في عقد كان'' إذا  الصدد:زیدان في هذا 
المرأة المشترطة لهذا الشرط البقاء زوجة بالرغم من  وربما تفضل... زوجها،یتزوج علیها  ألاالزواج 

   1الشرط.زواجه علیها امرأة أخرى لأنها ترى أن من مصلحتها عدم استعمال حقها بموجب هذا 

  /موقف القانون الجزائري:2

إلا انه مراعاة منه على ان 84/11المشرع الجزائري اقر بحق الاشتراط من قانون  كان إذا       
عملیا، ارتأى ادخال تعدیلات علیها، اذ جاءت المادة المعدلة بموجب الامر هذه المادة شبه معطلة 

عامة في الشروط ومخصصة لهذا العموم بتحدید على وجه الخصوص احقیة المرأة في 05/02
ا الا یتزوج علیها وهذا ما جعل المشرع الجزائري محل انتقاد خاصة قبل التعدیل اشتراط على زوجه

من قبل بعض رجال القانون على أساس ان تضمین عقد الزواج بالشرط المانع للتعدد خرق لأحكام 
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الشریعة الإسلامیة في حین ان الأغلبیة الأخرى یرون انه لاوجود لأدنى تناقض یمكن الوقوف 
ن هذا التعارض ظاهري فقط لان كلمة یسمح یعني انه مباح ولیس واجب یقابله حق ،وذلك لا1علیه

  وبالتالي یمكن الاتفاق على مخالفته .من الحقوق 

  شرط عمل المرأة: الثانيالفرع 

یعد عمل المرأة من أكثر المواضیع اثارة للجدل باستمرار في المجتمع، فمنهم من یؤید عمل         
هذه الشریحة تشكل ما یقارب نصف المجتمع، وبالتالي من شانها المساهمة في المرأة باعتبار ان 

  .2یة الزوجة الجمع بین مسؤولیتینكانتطویره ومنهم من یعارضه لإستصعابه لإم

والمقصود بعمل المرأة في هذا المقام انه یجوز للمرأة اثناء عقد زواجها ان تشترط على زوجها الا 
في  هتتزوج إذایمنعها من العمل متى ارادت البحث عن وظیفة بعد الزواج مستقبلا في حالة ما 

   اجها و قبل ز ت تعمل أصلا كان إذالك الا یوقفها عن العمل ذوك الجامعي،مرحلة التحصیل العلمي 

، ویشترط 3ویعد هذا الشرط من الشروط المستحدثة في النص على سبیل المثال ولیس الحصر     
  تدوین هذا الشرط في عقد الزواج حتى یسهل الرجوع الیه في حالة النزاع.

  :/موقف الفقه01

 ناسبی عملاً  تختار أن بشرط لذلك، ضرورة دعتها إذا المرأة عمل الإسلامیة الشریعة أجازت        
  .  الإسلامیة الشریعة لمبادئ مخالف وغیر مشروعاً  العمل هذا كان طالما ثىكأن طبیعتها

 تتمنوا ولا : "قوله تعالى منها آن،ءالقر  مـن بآیات العمل في المرأة أحقیة على العلمـاء واستدل        
 وسئلوا كتسبنا مما نصیب وللنساء اكتسبوا مما نصیب للرجال بعض، على بعضكم به الله فضل ما
 أنثى أو ذكر من صالحاً  عمل من: " تعالى وقوله.  4" علیما شيء بكل كان الله إن فضله من الله

  .5" یعملون واكان ما بأحسن أجرهم ولنجزینهم طیبة حیاة فلنحیینه مومن وهو
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  /موقف القانون الجزائري:02

 واعتبرت الأسرة، قانون من 19 المادة نص بموجب الشرط هذا على الجزائري المشرع نص لقد       
 لحقا سقوط أسباب من سبباً  یشكل أن المرأة لعمل یمكن لا أنه على القانون نفس من 67 المادة
 في المرأة أحقیة على التأكید في المشرع من واضحة دلالة وهذه الحضانة، ممارسة في عنها
الحنابلة واجاز عمل المرأة كأصل عام بدلیل انه بهذا نرى أن المشرع قد سار على منحى 1.العمل

  ).67و19اعترف بعمل المرأة ضمن نصوص قانون الاسرة في المادتین(

   :  كمال دراسة المرأةإالفرع الثالث شرط 

والمقصود بشرط اكمال الدراسة المقترن بعقد الزواج هو اشتراط الزوجة على زوجها الالتحاق        
ت تدرس من قبل، على أن یتم تضمین العقد بهذه كانبالتعلیم بعد الزواج أو ألا یوقفها منه إن 

  الشروط حتى یسهل الاحتجاج به.

  موقف الفقه والقانون:

 فطلب واء،الس حد على والنساء للرجال فیه ورغبت العلم طلب على الإسلام شریعة حثت لقد       
 في قهاح من حرمناها فإذا المجتمع نصف تشكل المرأة إن ثم. ومسلمة مسلم كل على فریضة العلم

 بحاجة میةالإسلا الأمة أن حین في جاهلین، أبناء لنا ستنجب الجاهلة الزوجة أن یعني فهذا التعلیم
 ناءب في تسهم متعلمة صالحة بذریة الأمة إمداد في ینجحن عساهن متعلمات وأمهات زوجات إلى

  .  ونهضتها الأمة هذه صرح

 تعارضی لا العلم فطلب الزواج، عقد في ذلك واشتراط دراستها إكمال المرأة حق من كان ولذلك      
 وفي لجامعيا تعلیمهن یزاولن لنساء كثیرة زیجات المعاش واقعنا في نلحظ إننا بل زوجة، كونها مع

  .ناجحات بیوت أرباب هن نفسه الوقت

 أو معهدب الدراسة إكمال في الحق لها یكون أن العقد في زوجها على الزوجة اشتراط ویعتبر      
 صودبالمق تخل ولا الزواج عقد مقتضى مع تتناقض لا التي الشروط من ذلك، شابه ما أو جامعة
 الزوجین كلال منفعة تحقق ولكنها نهي أو أمر بشأنها یرد لم بحیث الشارع عنها سكت والتي منه،
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 لشرعيا الدلیل یرد لم ما الإباحة عندهم الأصل إذ الحنابلة، فقهاء عند صحیح شرط وهو أحدهما، أو

 بإساءة وبمش الشرط لهذا الزوجة استعمال یكون ألا على التأكید یجب ولكن المنع، أو التحریم على

 هاأصدرت التي الفتوى في المصریة الإفتاء دار واعتبرت،1الأسرة مصلحة منافاة أو الحق استعمال

 الذي بالشرط بالوفاء یلزم لا الزوج بأن ،1981 لسنة 369 رقم الطلب في 12/11/1981 بتاریخ

 جمهور ولق إلى استنادا الجامعیة دراستها بإتمام لها بالسماح الزواج عقد في زوجته علیه شرطته

   2.حنبل بن أحمد الإمام مذهب في به الوفاء یلزم كان وإن الفقهاء،
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  الى:التوصل  أمكنناالذي قمنا به من خلال مسار البحث 

  أولا: النتائج: 

إن الزواج المشروط هو الحل لكلا الطرفین من اجل الوصول الى حلول قد تكون بعد        -1

  .انعقاد الزواج بفترة من الزمن

إن عقد الزواج المشروط هو الوعاء الذي یسع شروط الزوج والزوجة معا وذلك بالتقاء        -2

  .ارادتهما المشتركة

إن عقد الزواج المشروط هو عقد زواج تضمن في طیاته شرط معین من طرف أحد        -3

 حفاظ على حقوق خاصة او للمصلحة، العاقدین او كلاهما یرى او یریان فیه 

ما یلاحظ في الزواج المشروط ان اغلب الشروط التي تدرج في العقد وخاصة في وقتنا       -4

سیران عقد  والتنفیذ اثناء أثناء الانعقاد ما الزوج فیكتفي بالقبول فقطأمن الزوجة  الحالي تأتي

  .الزواج

 .لزوجیةا قیام أثناء لاحق رسمي عقد في حتى إنما الزواج عقد في فقط سیل طراالإشت حق      -5

 أكثر من 19 المادة في حةراص الأسرة قانون یدرجه وإن لم المنفرد، السكن شرط یعد      -6

 ئيالقضا الاجتهاد علیها أكد الذي ئريزاالج المجتمع في الزواج عقود في المدرجة الشروط

  .الإسلامي الفقه في امقرر  حقا خالصا باعتباره العلیا للمحكمة

ان الشروط التي یقتضیها العقد بحیث تعتبر حكما من احكامه، وأثرا من اثاره هي من      -7

 الشروط المتفق على اعتبارها كاشتراط الزوجة على زوجها ان ینفق علیها، او یكسوها. 

ان انشاء الشروط في عقد الزواج یكون بإرادة العاقدین واختیارهما اما ترتیب الاحكام فهو       -8

 و القانون الجزائري. أفي نظر الشریعة الإسلامیة  سوآءارع من عمل الشا

لم  بین موسع مضیق لها، فهناك منط المدرجة في عقد الزواج و اختلفت نظرة الفقهاء للشر       -9

هب الجمهور، وهناك من وسع من دائرة هذه ذیعتبر الشروط الا التي نص علیها الشرع وهو م

هب ذ وبهذالك كان مذهب الحنابلة، ذالشرع الحكیم و الشروط واعتبرها صحیحة الا ما منعه 

الفقهاء الى اتجاهین في ان الأصل في الشرو ط الحظر او الاباحة، والراي الراجح كان راي 

 الحنابلة لقوة الأدلة التي استدلوا بها. 
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من 19أكد المشرع الجزائري على حریة الاشتراط في عقد الزواج من خلال نص المادة   -10
روط یمكن اشتراطهما تندرج تحت الشروط التي فیها شرة، كما وضح مثالین من القانون الاس

  .مصلحة للزوجة وهما شرط عدم التعدد وشرط العمل
ن الشروط في عقد الزواج هي أحق بالوفاء من غیرها لتعلقها برباط مقدس، ما كان للزوجة إ  -11

دم الوفاء بهذه الشروط والا اعتبر ع ان ترتبط به لولا قبول الزوج بهذا الشرط، ولهذا یجب الوفاء
 .تغریرا وتدلیسا، ولا فرق بین ان تقوم الزوجة بالاشتراط او یقوم الزوج بذلك

 في كمنی الزواج بعقد المقترنة الشروط حكم حول الفقهاء بین القائم الحقیقي الخلاف إن -12
 ولقد لك،ذ ثبوت عدم أو بالشرط الآخر المتعاقد أخل إذا للمشترط الزواج عقد فسخ خیار ثبوت
 ساهلیت ألا فیجب ذلك ومع  بالشرط الزوج وفاء عدم حالة في للزوجة الحق هذا الحنابلة منح

 درجة علىو  جدیة أسباب هناك كانت إذا إلا إلیه یلجأ ولا الزواج، عقد فسخ ترتیب في القاضي
 الزواجف الزوج، بها یوفِ  لم إذا الزواج عقد بإبرام ترضى أن للزوجة یكن لم الأهمیة، من كبیرة
 غیرو  متفاوتة بشروط فسخه في التساهل الحكمة من یكون ولا غلیظ ومیثاق مقدس رباط

 .ممكناً  ذلك كان كلما وصحیحاً  قائماً  العقد على الإبقاء في تكون الحكمة وإنما منضبطة،

  :ثانیا: الاقتراحات

 لبس كل عنها یرفع حتى الأسرة قانون من 32 المادة نص یضبط أن ائريز الج المشرع على -1
 تكون قترح أننو  الأسرة، قانون من 35المادة  وبین هابین تناقض وجود إلى بالقول یؤدي

 أو لأص ینافي شرط أو بمانع اقترن إذا الزواج یبطل" :التالي النحو على 32 المادة صیاغة
 .حاله على 35 المادة نص على الإبقاء مع ،"العقد جوهر

 يف القضاة لعمل تسهیلاً  شرعي، قضاء تخصیص أو بالأسرة خاصة محاكم إنشاء یجب  -2
 الخلاف عبلتش نظراً  الشروط شرعیة مدى وتقدیر الزواج، بعقد المقترنة الشروط صحة مراقبة
 .الموضوع هذا في الفقهي

ضرورة توعیة الشباب من كلا الجنسین، خاصة المرأة على ان لها الحق في الاشتراط في  -3
ر رسمیة یبما یضمن مستقبلها وراحتها ویجب ان تقوم المؤسسات الرسمیة والغ عقد الزواج
 بهذا العمل 
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ذا لوانها ، حبمستوى الهیئات الإقلیمیة وخاصة البلدیات كونها مكان انشاء عقد الزواجعلى  -4

تعتمد على دفتر شروط یطلع علیه الزوجان قبل اجراء العقد ویتولى ضابط الحالة المدنیة 

   لشروط وتوضیحها لهم وما علیهم الا التوقیع على كل شرط یتفقان علیه. شرح هذه ا

  

مل اننا قد وفقنا ولو بقدر من الإحاطة بجوانب الموضوع الذي كان إضافة نأفي الختام 

     فما كان من توفیق الا بفضل الله  سبقت،الى جهودا كثیرا 
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  م.ـــــــــالقرآن الكری-

   قائمة المصادر: /أولاً 

  :تفاسیر القرآن الكریم-أ

ابن كثیر، (عماد الدین ابي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر البصروي الدمشقي) تفسیر  -1

  1999 لبنان، ، دار صادر،1، ط5القران العظیم، م ج

  :الحدیث الشریف وعلومه-ب

  1929لبنان، ،نووي، دار احیاء التراث العربيالامام مسلم، صحیح مسلم مع الشرح ال -1

بصحیح  المختصر، المشهورالمسند الصحیح  إسماعیل)، الجامعالبخاري (أبو عبد الله بن  -2

 1979مصر، السلفیة،المطبعة  ،1البخاري، ط

 سنة. الجزائر، بدون، شركة الشهاب، 1جي الصابوني، صفوة التفاسیر، عل محمد -3

عیسى بن سورة)، الجامع الصحیح سنن الترمیذي ت ح  الترمیذي (ابي عیسى محمد بن -4

  دون سنة   لبنان، العلمیة،دار الكتب  ،3محمد فؤاد عبد الباقي ج

  :ومعاجم قوامیس-ج

  1996 لبنان، مؤسسة الرسالة، ،5بادي، القاموس المحیط، طأالفیروزي  -1

ر المعارف، دا، 7ج العرب، مابن منظور (ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم)، لسان  -2

  دون سنة مصر، 

  . 2000، لبنانمحمد عبد الله قاسم، المعتمد، دار صادر،  -3

  :النصوص والقوانین-د

، یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -1

 .2005یونیو  20المؤرخ في  10-05والمتمم بالقانون رقم 

، یتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل 1984ن جوا 09مؤرخ في  11-84قانون رقم  -2

 . 2005/ 27/02المؤرخ في  02-05والمتمم بالأمر 

  یتعلق بالحالة المدنیة. 15/02/1970مؤرخ في  20-70أمر رقم  -3
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  ثانیا/ قائمة المراجع:

  أ/الكتب:   

ابن تیمیة (احمد)، مجموع فتاوى ابن تیمیة شیخ الإسلام، ت ح عبد الرحمان بن  -1

 دون سنة  المغرب، ، مكتبة المعارف،32ج قاسم، ممد مح

الجدیدة، احمد شامي، قانون الاسرة الجزائري (طبقا لأحدث التعدیلات)، دار الجامعة  -2

 2010، مصر

للنشر، الجدیدة  دار، الجامعةاحمد فراج حسین، احكام الزواج في الشریعة الإسلامیة،  -3

 2004،مصر

 2009،مصر  ،دار الكتب القانونیة الجزائري،ة قانون الاسر  الجندي، شرحاحمد نصر  -4

الحنفیة  )، بینالاسرة (الزواج والطلاق البامري، احكامإسماعیل أبا بكر علي  -5

 2009الأردن،  والتوزیع،حامد للنشر  ، دار1والشافعیة، ط

قانون الاسرة الجزائري المعدل (دراسة مقارنة لبعض  الشویخ، شرحالرشید بن  -6

  2008، الجزائر والتوزیع،دار الخلدونیة للنشر  ،1، طالعربیة)التشریعات 

 2013الجزائر،  بلقیس، دار الجزائري،الاسرة  بفرورة، قانونسرین شریقي، كمال  -7

السعودیة،  والتوزیع،معاذ للنشر  ، دار2ط النكاح،في  السدلان، الشروطصلاح غانم  -8

1998      

الحلبي  ، منشورات2، ط3مي، جالإسلاالحق في الفقه  السنهوري، مصادرعبد الرزاق  -9

   1998لبنان،  الحقوقیة،

مة للطباعة و ه دار، 3الجزائري، طقانون الاسرة الزواج والطلاق في  سعد،عبد العزیز  -10

 1996الجزائر،  والنشر،

الجامعة الجدیدة  بالشرط، داربین الزوجین لعدم الوفاء  قاسم، التفریقعلى محمد على  -11

 2005 مصر، للنشر،

 لبنان، ، دار البشائر الإسلامیة،2، ط2الدین، مبدا الرضا في العقود، جعلي محي  -12

 بدون سنة

دار النفائس للنشر ، 1ط والسنة،احكام الزواج في ضوء الكتاب  الأشقر،عمر سلیمان  -13

 1997الأردن،  والتوزیع،
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عنابة،  مختار،جامعة باجي  مقارنة)، منشوراتعقد الزواج (دراسة  عیسى حداد، -14

2006 

، دوان المطبوعات 1ط والقضاء،قانون الاسرة على ضوء الفقه  ملحة،ي بن الغوث -15

 1998الجزائر،  الجامعیة،

بوسلامة للطباعة  دار الإسلامیة،شروط عقد الزواج في الشریعة  علي،كوثر كامل  -16

 1983تونس،  والتوزیع،والنشر 

 مصر، ر،للطباعة للنش، دار الفكر العربي 2الشخصیة، طالأحوال  زهرة،محمد أبو  -17

 سنة دون

دار الفكر العربي الإسلامیة، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة  زهرة،محمد أبو  -18

      1996مصر،  للطباعة والنشر،

محمد احمد سراج، نظریة العقد والتعسف في استعمال الحق من وجهة الفقه  -19

  1998 مصر، الجامعیة،الإسلامي، دار المطبوعات 

الإسلامیة، ردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري والشریعة الإرادة المنف تقیة،محمد  -20

 1984الجزائر،  الجامعیة،دوان المطبوعات 

 ،التربویة لالتزام، الدیوان الوطني للأشغالمحمد تقیة، الإرادة المنفردة كمصدر ل -21

 .1992، الجزائر

یازوري دار ال والوصیة،دور الإرادة في احكام الزواج والطلاق  قادر،محمد خضر  -22

 2010الأردن،  والتوزیع،العلمیة للنشر 

محمد وحید الدین سوار، التعبیر عن الإرادة في الفقه الإسلامي، مكتبة دار الثقافة  -23

 .1998للنشر والتوزیع، الأردن، 

الاختلافات  وأثرالشروط المقترنة بالعقد في الفقه الإسلامي  علوشیش،محمد  -24

 1997الجزائر،  والتوزیع،اعة والترجمة والنشر ، دار الامة للطب1ط فیها،الإسلامیة 

دار وفقهیة)، (دراسة تشریعیة  الإسلامي،الزواج في الفقه  امام،محمد كمال الدین  -25

 1998مصر،  والتوزیع،الجامعة الجدیدة للنشر 

 ، مؤسسة2جمحمد فتحي الدریني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله،  -26

 .1994لبنان،الرسالة، 
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 ،الفكر ، دار1فقه الأحوال الشخصیة (الزواج والطلاق)، ط السرطاوي،على محمود  -27

  2008الأردن، 

محمود عبد الرحیم الدیب، بدأ سریان الالتزام المشروط، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  -28

 .1999مصر، 

 2004سوریا،  القلم،، دار 2، ط1ج العام،مصطفى احمد الزرقا، المدخل الفقهي  -29

 سنة  بدونسوریا، الفكر، دار ، 4، ط9ج دلته،أو الفقه الإسلامي  الزحیلي،وهبة  -30

الزواج والطلاق)، الأول (بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء  -31

 .2005 ،، الجزائر4طدیوان المطبوعات الجامعیة، 

مات بن داود عبد القادر، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجدید، دار الهلال للخد -32

 .2004الجزائر،  الإعلامیة،

 .1986، الفكر، الجزائر، دار 1جوهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي،  -33

زكي الدین شعبان، نظریة الشروط المقترنة بالعقد في الشریعة والقانون، دار النهضة  -34

 .1968، مصرالعربیة، 

لأحوال رشدي شحاتة، الاشتراط في وثیقة الزواج في الفقه الإسلامي وقانون ا -35

 .2001الشخصیة، دار الفكر العربي، مصر، 

 .1992،حداد الطاهر، امرأتنا في الشریعة والمجتمع، موفم للنشر، تونس -36

زیدان عبد الكریم المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة،  -37

   1999 السعودیة،، 7، ج 6، ج 3طمؤسسة الرسالة، 

ولا بلد  ، لا توجد دار نشر2، ط1د المدنیة والتجاریة، جالیاس ناصیف، موسوعة العقو  -38

 1997،النشر

، ، دار الجامعة الجدیدة للنشرشرط ىمحمد شتا أبو سعد، احكام العقود المعلقة عل -39

 2000 ،مصر

 ،2عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، دار الشروق، ط -40

 1991 السعودیة،

 1997ل العقد، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، صاحب عبید الفتلاوي، تحو  -41
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   العلمیة: الرسائل- ب

عبد المجید طیبي، الشرط الجزائي وبعض تطبیقاته المعاصرة بین الفقه الإسلامي والقانون   -1

، كلیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة قسم الشریعة، جامعة )مذكرة ماجستیر(الجزائري، 

 .2003/2004تنة، السنة الجامعیة، العقید لخضر، با

 ةی، كل1، جامعة الجزائر)مذكرة ماجستیر(الشروط المقترنة بعقد الزواج، ، لعریبي ایمان -2

 2014/2015الحقوق،

، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم )دكتوراهرسالة (سعید فكرة، الشرط عند الأصولیین،   -3

 .1996/1997عیة الإسلامیة، معهد الشریعة، قسنطینة، السنة الجام

سي ناصر بوعلام، الاشتراط في عقد النكاح وأثره بین الشریعة والقانون (دراسة مقارنة بین  -4

، )مذكرة ماجستیر(الفقه الإسلامي وقانون الاسرة الجزائري وبعض التشریعات العربیة)، 

 2011/2012جامعة السانیا وهران ،

الاسرة الجزائري، (رسالة ماجستیر)،  یوسف مسعودي، الاشتراط في عقد الزواج في قانون   -5

 2006/2007المركز الجامعي بشار، 

، كلیة الحقوق جامعة )مذكرة ماجستیر(لمطاعي نور الدین، الشرط المقترن بالعقد،  -6

 . 1995/1996الجزائر، السنة الجامعیة، 

، جامعة محمد )مذكرة ماستر(، -الاحكام والاثار–طرشي سمیة، الشروط في عقد الزواج  -7

  2014/2015یضر بسكرة، خ

  :المقالات-ج

سامي محمد أبو عرجة، الشروط المقترنة بعقد الزواج في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة  -1

  2008غزة ، ،2 الازهر، سلسلة العلوم الإنسانیة، العدد

للعلوم  المجلة الجزائریةدنوني، النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري،  هجیره -2

 .01، العدد 1994قتصادیة والسیاسیة، القانونیة والا

لدرع، نظرة في قانون الأسرة الجزائري، مجلة المعیار، جامعة الأمیر عبد القادر  كمال -3

 . 01، العدد 2001للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 
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، مجلة الموافقات، المعهد الضبط في الفرق بین السبب والشرطالدین عباسي، إتقان  نور -4

 .04العدد ، 1995ول الدین، الجزائر، صالوطني العالي لأ

فاروق أبو سراج الذهب، مواقف وآراء المجتمع الجزائري من مشروع التعدیلات، مجلة  -5

  08، العدد 2004 ،البصیرة للبحوث والدراسات الإنسانیة، الجزائر

  

                        القضائیة  المجلات-د

 العدد الثاني. ،1972نشرة القضاة لسنة  -1

 العدد الرابع. ،1986لسنة  القضائیةة المجل -2

 .والعدد الرابعالأول  ، العدد1989لسنة  القضائیةالمجلة  -3

 الرابع. ، العدد1990لسنة  القضائیةالمجلة  -4

 .والعدد الثانيالعدد الأول  ،1991لسنة  القضائیةالمجلة  -5

 العدد الثاني. 1992لسنة  القضائیةالمجلة  -6

 والرابع.الث العدد الث ،1993 القضائیةالمجلة  -7

 الأول. ، العدد1997لسنة  القضائیةالمجلة  -8

 2001الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصنة، عدد خاص،  -9

 .والثانيالأول  لسنة، العدد 2003المجلة القضائیة  -10

 ، العدد الأول والثاني.2006المجلة القضائیة  -11

 ، العدد الأول.2009المجلة القضائیة لسنة  -12

 ، عدد الأول.2009المجلة القضائیة،  -13

 العدد الثاني. 2012المجلة القضائیة لسنة  -14

                                                                                                                                            

 

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رســـــــهــــالف
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ــــــــــــــــفهرس الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

73 

  الصفحة  وعـــــــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــالم

    دمةـــــقــــــــم
 و-أ

  الفصل الأول:

  حقیقة الشروط المقترنة بعقد الزواج 

  
7  

  10  المبحث الأول: مفهوم الشرط المقترن بعقد الزواج

  10  قترانه بالعقدتعریف الشرط ومدى ا الأول:المطلب 

  10  رطــــــــــــــــــــتعریف الش الأول:الفرع 

  12  معنى الشروط المقترنة بالعقد الثاني:الفرع 

  13  خصائص الشرط المقترن بالعقد  الثالث:الفرع 

  14  الفرع الرابع: مشروعیة الشروط الواردة في العقد

  15  المطلب الثاني: اقسام الشــــــــــــــــــرط

  15  الفرع الأول: اقسام الشرط من حیث المصدر

  17  الفرع الثاني: اقسام الشرط من حیث الوظیفة 

  18  الفرع الثالث: اقسام الشرط من حیث الموضع 

  20  المبحث الثاني: أنواع الشروط وأهم القیود الواردة علیها

  21  المطلب الأول: انواع الشروط المقترنة بعقد الزواج

  21  ل: الشروط الصحیحةالفرع الأو 

  24  الفرع الثاني: الشروط غیر الصحیحة

  25  المطلب الثاني: أهم القیود الواردة على الاشتراط في عقد الزواج

  25  الفرع الأول: مراعاة قواعد النظام العام والآداب العامة

  28  الفرع الثاني: عدم مخالفة أحكام قانون الأسرة

  31  الفرع الثالث: جدیة المصلحة
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  الفصل الثاني:

  يآثار وصور للزواج المشروط في الفقه الاسلامي والقانون الجزائر 

34  

المبحث الأول: آثار الشروط المقترنة بعقد الزواج في الفقه الإسلامي 

  والقانون الجزائري

35  

  35  المطلب الأول: الشروط الصحیحة

  35  الفرع الأول: موقف الفقهاء

  37  الفرع الثاني: موقف المشــرع الجزائري

  40  المطلب الثاني: الشروط الغیر صحیحة 

  40  الفرع الأول: موقف الفقهاء 

  43  الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري 

  المبحث الثاني: صور للزواج المشروط على ضوء الفقه والقانون الجزائري
45  

  44  مالیةالزواج المشروط بشروط  الأول:المطلب 

  44  موال المكتسبة یبن الزوجینالاشتراط حول الا الأول:الفرع 

  47  إشتراط الزوجة السكن المنفرد الثاني:الفرع 

  50  اشتراط الزوجة على زوجها دفع راتب شهري إذا طلقها الثالث:الفرع 

  52  الزواج المشروط بشروط غیر مالیة الثاني:المطلب 

  52  ددشرط عدم التع الأول:الفرع 

  58  شرط عمل المرأة الثاني:الفرع 

  59  شرط اكمال دراسة المرأة الثالث:الفرع 

  61  خاتمة

  65  لمراجعا

  72  الفهرس

 


